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ــار القضائيــة ألزمــة فيــروس  القضــاء المســتعجل ضــرورة حتميــة لمواجهــة اآلث
ــي ــون الفرنس ــي القان ــة 304-2020 ف ــة لالئح ــة تحليلي ــد- 19(: دراس )كوفي
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ملخص
ــوء  ــع اللج ــم، ومن ــاق املحاك ــات إلغ ــد- 19( احلكوم ــروس )كوفي ــة لف ــة الصحي ــت األزم دفع
ــن  ــز ب ــراد، ودون متيي ــة لألف ــة العام ــى الصح ــة ع ــا يف املحافظ ــك إىل واجبه ــتندًة يف ذل ــاء؛ مس للقض
ـة واملسـتعجلة، وملـدة ال تقـل، يف أقـل تقديـر، عـن الثاثـة أشـهر. ويف املقابـل كان  ـا املوضوعي القضاي
تدخـل املـرشع الفرنـي رسيًعـا وفّعـااًل يف إصـدار العديـد مـن الترشيعـات االسـتثنائية لتنظيـم املواعيـد، 
وترتيـب املحاكـم خـال فـرة الطـوارئ الصحيـة، معلنًـا هدًفـا واضًحـا يتمثـل يف حماولـة إجيـاد نقطـة 
ــل يف  ــاء يف الفص ــق القض ــتمرار مرف ــة، واس ــن جه ــة م ــارات الصحي ــى االعتب ــة ع ــن املحافظ ــزان ب ات
ـا املسـتعجلة مـن جهـة أخـرى. القضاي
ــرشع  ــا امل ــي أقره ــتثنائية الت ــة واالس ــح األدوات الترشيعي ــث إىل توضي ــذا البح ــعى ه ــك، يس لذل
ــن  ــة 304-2020، م ــة لائح ــة حتليلي ــتعجلة، بدراس ــا املس ــل يف القضاي ــتمرار يف الفص ــي؛ لاس الفرن
خـال مطلبـن: تنـاول أوهلـا األسـاس الترشيعـي لتنظيـم املحاكـم، والفصـل يف القضايـا املسـتعجلة. 
فيـا خصـص املطلـب الثـاين لتوضيـح التدابـر االسـتثنائية التـي يقتضيهـا الفصـل يف هـذا النـوع مـن 
ــرة. ــذه الف ــا يف ه القضاي
ــد،  ـن بع ـم ع ــات املحاك ــة، جلس ــة، املواجه ــة 304-2020 العاني الكلمــات المفتاحيــة: الائح
ترافـع مكتـوب 
ـار القضائيـة ألزمـة فـروس )كوفيـد - 19(: دراسـة حتليليـة  ـة ملواجهـة اآلث لاقتبـاس: مخـان، سـاح. "القضـاء املسـتعجل رضورة حتمي
لائحـة 2020-304 يف القانـون الفرنـي"، املجلـة الدوليـة للقانـون، املجلـد التاسـع، العـدد الرابـع، 2020، عـدد خـاص حـول )القانـون 
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Abstract
The effect of Covid-19 prompted governments to prevent recourse to the judiciary, in order 
to protect public health, without distinction between substantive and summary cases, for 
a period of not less than three months at least. On the contrary, the intervention of the 
French legislator was rapid and effective in issuing several exceptional legislations with 
respect to courts during this period, in addition to finding a balance between preserving 
health considerations, and the continuation of the judiciary in adjudicating summary cases. 
This research seeks to clarify the exceptional and legislative instruments stipulated 
by the French legislator with regard to summary cases. This is an analytical study of 
the regulation No.2020-304, through two searching points: the first one dealt with the 
legislative basis for organizing courts and adjudicating summary cases, while the second 
focused on clarifying the exceptional measures required for adjudicating in such cases 
during this period.
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المقدمة
ــوء  ــراد يف اللج ــق األف ــر ح ــة، ويعت ــة للدول ــف القانوني ــم الوظائ ــدى أه ــة إح ــة القضائي ــكل احلاي تش
ــي  ــة باق ــن ممارس ــتمكنهم م ــي س ــة الت ــة العام ــاره الضان ــاق، باعتب ــى اإلط ــوق ع ــم احلق ــاء أعظ للقض
ــم  ــن التأقل ــا م ــي متكنه ــدول األدوات الت ــدى ال ــر ل ــرض أن تتواف ــن املف ــك، م ــم، لذل ــم وحرياهت حقوقه
مـع مـا َيسـتجد مـن ظـروف، لتسـتمر يف تقديـم هـذه احلايـة القضائيـة، ولتكفـل لألفـراد ممارسـة حقهـم 
األصيـل يف اللجـوء للقضـاء، إال أن األزمـة الصحيـة التـي سـبَّبها فـروس )كوفيـد - 19( أدت إىل توقـف 
ـة. ـطة الدول ـي أنش ـن باق ـزل ع ـن املحاكـم بمع ـاة، ومل تك ـامل احلي ـع مع مجي
ولقـد اختلفـت الـدول يف توجهاهتـا يف هـذا الشـأن، فمنهـا مـن قـرر إغـاق املحاكـم املدنيـة والتجاريـة 
ــى  ــم ع ــا وأعواهن ــدرة قضاهت ــدم ق ــي، وع ــكي أو اجلزئ ــر ال ــبب احلظ ــن، بس ــام املتقاض ــل أم ــكل كام بش
ــذا  ــوم ه ــا الي ــا علين ــي فرضه ــي الت ــد االجتاع ــة التباع ــيًدا لثقاف ــارة1، وجتس ــم ت ــن عمله ــد يف أماك التواج
ــوق  ــة حق ــة حلاي ــد اإلجرائي ــان املواعي ــف رسي ــدول إىل وق ــذه ال ــت ه ــرى، واجته ــارة أخ ــروس ت الف
املتقاضـن. ومـن القوانـن، مـن حـاول بطريقـة أو بأخـرى املحافظـة عـى اسـتمرار مرفـق القضـاء يف أداء 
مهامـه، بالفصـل - عـى األقـل - يف القضايـا الرضوريـة واملسـتعجلة، مـع فـرض بعـض التدابـر االسـتثنائية 
التـي تشـكل خروًجـا عـن القواعـد العامـة يف قوانـن اإلجـراءات املدنيـة، وهـو موقـف املـرشع الفرنـي. 
لذلـك نسـعى مـن خـال هـذا البحـث لتسـليط الضـوء عـى طريقـة تنظيـم القانـون الفرنـي للمحاكـم 
ــل يف  ــتمرارية الفص ــل اس ــر تكف ــراءات وتداب ــن إج ــتحدثه م ــا اس ــى م ــوف ع ــرة، للوق ــذه الف ــال ه خ
ــتعجلة. ــا املس القضاي
أمهية البحث:
تعتـر األزمـة الصحيـة لفـروس )كوفيـد- 19( األوىل مـن نوعهـا بالنظـر إىل مـدى انتشـارها وتأثرهـا 
ــا  ــروف جتره ــدول لظ ــت ال ــبق أن تعرض ــامل، ومل يس ــف دول الع ــة، ويف خمتل ــات الدول ــف قطاع ــى خمتل ع
عـى منـع املتقاضـن مـن اللجـوء للقضـاء ووقـف الفصـل يف الدعـاوى. فوجـدت احلكومـات نفسـها بـن 
خياريـن أحامهـا ُمـر، إمـا االسـتمرار يف تقديـم احلايـة القضائيـة دون االلتفـات لاعتبـارات الصحيـة، أو 
تغليـب اعتبـارات الصحـة العامـة مـع منـع املتقاضـن مـن اللجـوء للمحاكـم، واجتـه معظمهـا يف الواقـع إىل 
اخليـار الثـاين بإعـان إغـاق املحاكـم للتصـدي لانتشـار الرسيـع هلـذا الفـروس، وهـو األمـر الـذي - وإن 
كان مـن مقتضيـات محايـة حيـاة األفـراد وصحتهـم - إال أنـه أثـار حتفـظ الكثريـن ممـن رأوا فيـه اعتـداء عـى 
حـق اللجـوء للقضـاء، واعتـداء عـى مبـدأ الفصـل بـن السـلطات2. 
ــى  ــن 2020/3/12، حت ــة، م ــر احلكومي ــع الدوائ ــل مجي ــراره بتعطي ــوزراء ق ــس ال ــدر جمل ــا أص ــت، عندم ــة الكوي ــدث يف دول ــا ح ــو م 1       وه
.2020/6/30
2      انظـر يف هـذا املعنـى: "القضـاء ليـس وظيفـة وإنـا والية...وتلـك الواليـة ال تنفـك عنـه حتـى يف أيـام اإلجـازات الرسـمية أو الراحـات القانونيـة 
ـام  ـردع الع ـق ال ـة وحتقي ـد العدال ـيخ قواع ـا يف ترس ـن أداء واجباهت ـم ع ـل املحاك ـور تعط ـه ال يتص ـتثنائية؛ ألن ـى االس ـة أو حت ـادة أو الطارئ املعت
ـا، فإنـه وبحكـم اللـزوم  وفـرض هيبـة الدولـة حتـى يف زمـن احلـروب، فكـا ال يتصـور وقـف خدمـة األمـن العـام أو األمـن الصحـي مطلًق
ـا"، وهـو قـول رئيـس املكتـب الفنـي يف املحكمـة الكليـة يف دولـة الكويـت، واملشـار لـه لـدى: عـادل بورسـي،  ال يتصـور غلـق املحاكـم كليًّ
"األحـكام القضائيـة يف جائحـة كورونـا يف الكويـت بـن املرشوعيـة والبطـان"، جملـة القانـون الكويتيـة العامليـة، ملحـق خـاص، ع 6، السـنة 8، 
.274 2020، ص 
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ــا  ــل يف القضاي ــر الفص ــد وتأخ ــان املواعي ــف رسي ــم ووق ــاق املحاك ــوم أن إغ ــا الي ــب علين وال يغي
املنظـورة فعلًيـا، مـع مـا تشـهده املحاكـم أصـًا مـن بـطء يف التقـايض، يشـكل ظلـًا بينًـا للمتقاضـن، حتـى 
وإن كان وقـف املواعيـد يمثـل يف ظاهـره إنصاًفـا هلـم. فعـودة املحاكـم للعمـل، وعـودة املواعيـد للرسيـان، 
سـيتزامن مـع تضخـم كبـر لقضايـا جديـدة ستشـهدها سـاحات املحاكـم، بسـبب اإلشـكاليات االقتصاديـة 
واالجتاعيـة وحتـى األرسيـة التـي خلفتهـا هـذه األزمـة، وهـو مـا سـيؤدي الكتظـاظ سـاحات املحاكـم 
ـتمر  ـع أن يس ـن املتوق ـايض، وم ـراءات التق ـم يف إج ـطء أعظ ـات، وب ـل اجللس ـرار تأجي ـر، وتك ـكل أك بش
تأثـر هـذه األزمـة عـى مرفـق القضـاء لسـنوات. 
 لذلـك، وإن كان مـن املعقـول - رغـم مـا سـبق توضيحـه - تقبـل تأجيـل نظـر الدعـاوى املوضوعيـة 
يف مثـل هـذه الظـروف، بالنظـر إىل غيـاب اإلمكانيـات املاديـة التـي سـتمكن املحاكـم مـن عقـد جلسـات 
قضائيـة عـن ُبعـد، إال أنـه مـن غـر املستسـاغ منـع تقديـم قضايـا مسـتعجلة جديـدة، أو تأجيـل الفصـل يف 
القضايـا املسـتعجلة التـي سـبق أن ُحـددت جلسـات لنظرهـا والفصـل فيهـا بسـبب قـرار إغـاق املحاكـم. 
يقـوم القضـاء املسـتعجل عـى فكـرة اخلشـية مـن فـوات الوقـت، أي أن مـرور الزمـن قـد يصيـب املدعـي 
بـرضر أو خطـر يتمثـل إمـا يف ضيـاع حقـه أو االنتقـاص منـه، ويتطلـب محايـة عاجلـة، كـا هـو احلـال بشـأن 
دعـاوى إثبـات احلالـة، وتعيـن احلـارس، والنفقـة الوقتيـة، لذلـك فـإن عـدم نظـر هـذه القضايـا يمثـل ظلـًا 
أكـر مـن الظلـم الـذي مـن املمكـن أن يصيـب املتقاضـن مـن تأجيـل قضاياهـم املوضوعيـة، ويرتـب عـى 
ذلـك إهـدار بعـض احلقـوق التـي مـن املمكـن أن يكـون صاحـب احلـق يف أمـس احلاجـة هلـا كـا هـو احلـال 
بشـأن النفقـة الوقتيـة.
ـل  ـى أق ــتعجلة ع ــا املس ــر القضاي ــتمرار يف نظ ــدول باالس ــمح ال ـل أن تس ــن األفض ـك، كان م ــكل ذل ل
ــروس،  ــال الف ــن انتق ــل م ــع أو تقل ــد متن ـي ق ــة الت ــود الصحي ــرض القي ــع ف ــرة م ــذه الف ــال ه ــر، خ تقدي
وهـو مـا اجتـه إليـه املـرشع الفرنـي. لذلـك تتجسـد أمهيـة هـذا البحـث يف االجتـاه آلفـاق القانـون الفرنـي 
لدراسـة الطريقـة والتدابـر التـي تبناهـا للسـاح باسـتمرار الفصـل يف هـذا النـوع مـن القضايـا خـال هـذه 
الفـرة احلرجـة.
إشكالية البحث:
 رغـم أن املـرشع الفرنـي قـد قـرر اسـتمرار املحاكـم يف الفصـل يف القضايـا الرضوريـة واملسـتعجلة، 
إال أنـه جلـأ يف املقابـل إىل تدابـر اسـتثنائية، متثـل يف الواقـع خروًجـا عـن القواعـد العامـة للمبـادئ املتعـارف 
عليهـا يف مجيـع القوانـن اإلجرائيـة، مثـل مبـدأ املواجهـة ومبـدأ عانيـة اجللسـات ومبـدأ الشـفوية، لذلـك 
فـإن اإلشـكالية األساسـية التـي هيـدف هـذا البحـث لإلجابـة عليهـا تتمثـل يف مـدى إمكانيـة تقبـل إدارة 
هـذه األزمـات بقوانـن اسـتثنائية تـؤدي إىل تقييـد مبـادئ التقـايض التـي تكرسـها مجيـع القوانـن الداخليـة 
ــن  ــة م ــارات الصح ــن اعتب ــوازن ب ــن الت ــوع م ــق ن ــل إىل حتقي ــا التوص ــف يمكنن ــة؟ وكي ــق الدولي واملواثي
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جهـة، واسـتمرار القضـاء يف نظـر القضايـا املسـتعجلة مـن ناحيـة أخـرى دون أن يشـكل ذلـك مساًسـا هبـذه 
املبـادئ؟
منهج البحث ونطاقه: 
ــروس  ــة لف ــار القضائي ــة اآلث ــة ملواجه ــتعجل رضورة حتمي ــاء املس ــوع "القض ــة موض ــا يف دراس اتبعن
)كوفيـد-19(" املنهـج التحليـي، بدراسـة وحتليـل النصـوص القانونيـة املوجـودة واملسـتحدثة بشـأن القضاء 
ــد  ــأن القواع ــادرة بش ــم 304-2020 الص ــة رق ــي، والائح ــون الفرن ــايض يف القان ــادئ التق ــتعجل ومب املس
الواجبـة التطبيـق يف غـر املـواد اجلنائيـة يف فرنسـا بعـد إعـان حالـة الطـوارئ الصحيـة. وقـد اجتـه الباحـث 
لتحليـل هـذا املوضـوع مـن خـال مطلبـن: يتنـاول املطلـب األول األسـاس الترشيعـي يف القانـون الفرنـي 
لتنظيـم املحاكـم خـال فـرة الطـوارئ املعلنـة بسـبب فـروس )كوفيـد-19(، مـع توضيـح رشوط نظـر 
القضايـا املسـتعجلة خـال هـذه الظـروف. ويتنـاول املطلـب الثـاين بعـد ذلـك الطريقـة املتبعـة يف املحاكـم 
بشـأن تأجيـل اجللسـات، وتبـادل املسـتندات، مـع بيـان احلـاالت التـي مـن املمكـن أن يلجـأ فيهـا القـايض 
إىل عقـد اجللسـات بـدون مجهـور، أو حتـى نظـر الدعـوى باسـتخدام وسـائل التكنولوجيـا احلديثـة. 
المطلـب األول: األسـاس التشـريعي للفصـل فـي القضايـا الضروريـة والمسـتعجلة خـالل فترة 
ــوارئ الصحية الط
ــة  ــة الصحي ــراد، واملنظوم ــاة األف ــى حي ــد-19( ع ــروس )كوفي ــره ف ــذي أظه ــر ال ــد اخلط ــد التهدي بع
ألكثـر الـدول تقدًمـا، اجتهـت مجيـع الـدول إىل إعـان حـاالت احلظـر الـكي أو اجلزئـي، مـع إغـاق مجيـع 
أنشـطة الدولـة، وغرهـا مـن التدابـر التـي تسـعى مـن خاهلـا إلدارة هـذه األزمـة صحًيـا واقتصادًيـا وحتى 
ــدي  ــة للتص ــات الازم ــة املقوم ــأيت يف مقدم ــة ت ــة للدول ــة الترشيعي ــه أن املنظوم ــك في ــا ال ش ــا. ومم قانونًي
ــة  ــد العام ــف بالقواع ــه مل يكت ــة أن ــذه األزم ــي يف ه ــرشع الفرن ــز امل ــا مي ــم م ــات، وأه ــوارث واألزم للك
ــذه  ــتثنائية إلدارة ه ــات االس ــن الترشيع ــد م ــدر العدي ــا أص ــا، وإن ــدي لتداعياهت ــودة للتص ــن املوج للقوان
األزمـة االسـتثنائية يف مجيـع املجـاالت، لعـل أمههـا يف جمـال قانـون اإلجـراءات املدنيـة والتجاريـة: الائحـة 
رقـم 304 بشـأن تنظيـم املحاكـم، والائحـة 306 بشـأن امتـداد املواعيـد اإلجرائيـة.
ــتعجلة  ــا المس ــي القضاي ــل ف ــم والفص ــم المحاك ــريعي لتنظي ــاس التش ــرع األول: األس الف
خـالل األزمـة الصحيـة
عقـب قـرار رئيـس الدولـة بإغـاق املـدارس واجلامعـات يف فرنسـا بتاريـخ  12 مـارس 2020، وتأثـر 
ــخ  14  ــية بتاري ــدل الفرنس ــدرت وزارة الع ــا، أص ــروس كورون ــار ف ــات انتش ــة بتداعي ــع إدارات الدول مجي
ـدين واجلنائـي،  ـي امل ـاطها القضائ ـة نش ـبة ملزاول ـة املناس ـع اآللي ـع املحاكـم لوض ـًا جلمي ـارس 2020 تعمي م
ــر  ــتمرار نظ ــع اس ــارس 2020، م ــخ 16 م ــا3 بتاري ــم يف فرنس ــع املحاك ــاق مجي ــم إىل إغ ــذا التعمي ــا ه ودع
3 Elodie Valette et Philippe Métais, les délais procéduraux à la preuve de la crise sanitaire covid-19, Dalloz actualité, 
édition 13 avril 2020, p.3. 
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ــتعجلة،  ــا املس ــي القضاي ــم، وه ــذا التعمي ــًرا يف ه ــددة ح ــة واملح ــات الرضوري ــة باملنازع ــا املتعلق القضاي
والتدابـر الرضوريـة التـي يتـم تقديمهـا يف املنازعـات العائليـة، واجللسـات التـي قـد تنعقـد بشـأن طلبـات 
احلبـس يف املسـائل املدنيـة، والقضايـا اخلاصـة بأصحـاب اإلعاقـة وذوي االحتياجـات اخلاصـة4. كـا أشـار 
 recours à la visioconférence « هـذا التعميـم إىل إمكانيـة عقـد اجللسـات عـن بعـد يف القضايـا املدنيـة
en matière civile «، مـع التذكـر برشوطهـا وآلياهتـا املبينـة يف املـادة 111 مـن قانـون التنظيـم القضائـي 
ـع  ـل طاب ـي حتم ـا الت ـة إال أن القضاي ـات العادي ـر اجللس ـن نظ ـم ع ـف املحاك ـم توق ـك ورغ ـي. لذل الفرن
الـرضورة واالسـتعجال مل يشـملها هـذا التوقـف، فـكان ال بـد مـن تنظيمهـا عـى النحـو الـذي يتناسـب مـع 
متطلبـات األزمـة الصحيـة العامليـة لفـروس )كوفيـد- 19(.
جلـأ الرملـان الفرنـي إثـر ذلـك لنـص املـادة 38 مـن الدسـتور الفرنـي التـي جتيـز أن تتقـدم احلكومـة 
بطلـب للرملـان بـأن يـأذن هلـا - ملـدة حمـددة - بإصـدار لوائـح باختـاذ إجـراءات ال ُتسـتكمل يف احلـاالت 
ــا  ــاص بإقراره ــون اخل ــرشوع القان ــرض م ــة إذا مل يع ــح الغي ــى أن تصب ــن5، ع ــب قوان ــة إال بموج العادي
ـة املـدة املحـددة يف قانـون التفويـض6. واسـتنادا لنـص هـذه املـادة مـن الدسـتور،  عـى الرملـان قبـل هناي
صـَدق الرملـان الفرنـي بتاريـخ 2020/3/23 عـى القانـون رقـم 290-2020 حتـت مسـمى: حالـة الطـوارئ 
الصحيـة  » état d’urgence sanitaire «7  متييـًزا لـه عـن حالـة الطـوارئ العامـة، أعلـن هـذا القانـون 
حالـة الطـوارئ الصحيـة العامـة يف البـاد، وكَلـف جملـس الـوزراء بإصـدار اللوائـح التفويضيـة8 الازمـة 
للتصـدي لآلثـار الناجتـة عـن هـذا املـرض يف خمتلـف املجـاالت الـوارد ذكرهـا يف بنـود هـذا القانـون.
ــدة  ــة مل ــوارئ الصحي ــة الط ــن حال ــن ع ــخ 2020/3/24 وأعل ــاذ بتاري ــز النف ــون حي ــذا القان ــل ه دخ
شـهرين كاملـن، أي مـن تاريـخ  2020/3/24 حتـى 24 مايـو92020 ، مـع النـص بشـكل رصيـح عـى عـدم 
ــم  ــه. ث ــدر عن ــرار يص ــب ق ــا بموج ــة إهناءه ــوزراء إمكاني ــس ال ــاء جمل ــون، وإعط ــا إال بقان ــة متديده إمكاني
صـدر القانـون رقـم 564-2020 بتاريـخ 2020/5/11 لينـص يف املـادة األوىل منـه عـى متديـد فـرة الطـوارئ 
الصحيـة إىل 2020/7/10. وألن القانـون رقـم 290-2020 مل يغفـل أثـر هـذه األزمـة عـى الدعـاوى القضائية، 
4 Circulaire relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte 
contre la pandémie COVID-19.
5  تصـدر هـذه اللوائـح مـن جملـس الـوزراء، دون احلاجـة لدعـوة الرملـان لانعقـاد، وتكـون نافـذة املفعـول مـن تاريـخ نرشهـا وهـو مـا يتاشـى 
ــروف. ــذه الظ ــي يف ه ــد االجتاع ــات التباع ومقتضي
6  تسـمى هـذه القـرارات لوائـح تفويضيـة، ويشـرط لصحتهـا أن يكـون الرملـان قائـًا، وأن حتصـل سـلطة الضبـط اإلداري عـى إذن منـه بشـأهنا. 
ورغـم عـدم اشـراط توافـر حالـة الظـروف االسـتثنائية بشـكل رصيـح مـن قبـل الدسـتور، إال أن الفقـه الفرنـي يشـر إىل أن السـلطة التنفيذيـة 
ال تلجـأ إىل القـرارات التفويضيـة إال يف األوقـات غـر العاديـة، وإال كان قرارهـا غـر مائـم؛ ألنـه مـن غـر املنطقـي أن يتنـازل الرملـان عـن 
اختصاصـه الطبيعـي دون رضورة لذلـك. انظـر: عـي نجيـب محـزة، سـلطات الضبـط اإلداري يف الظـروف االسـتثنائية، املركـز العـريب للنـرش 
ــع، 2017، ص 137. والتوزي
ــاح  ــدف إىل الس ــا، وهت ــة يف فرنس ــوارئ الصحي ــة الط ــا حال ــن فيه ــي تعل ــرة األوىل الت ــي امل ــذه ه ــا أن ه ــوزراء يف فرنس ــس ال ــس جمل ــن رئي 7  أعل
للحكومـة بالتصـدي هلـذه األزمـة مـن خـال تدابـر اسـتثنائية قـد تـؤدي إىل تقييـد حريـات األفـراد يف التنقـل، وتبقـى خاضعـة يف مجيـع األحـوال 
ـة القضـاء والرملـان. لرقاب
8  ختتلـف اللوائـح التفويضيـة عـن لوائـح الـرضورة التـي تصـدر يف غيـاب الرملـان وتعـرض عليـه الحًقـا. انظـر: عـي جميـد العيـكي، احلـدود 
ــكندرية، 2017، ص 91. ــع، اإلس ــرش والتوزي ــريب للن ــز الع ــارصة، املرك ــاتر املع ــة يف الدس ــلطة التنفيذي ــتورية للس الدس
9 Cyrille Auché et Nastasia de Andrade, Coronavirus: impact sur les délais pour agir et les délais d’exécution forcée en 
matière civile, Dalloz actualité, édition 13 avril 2020, p.7.
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فقـد فـوض احلكومـة بإصـدار الئحـة تتكفـل بتنظيـم التقـايض خـال الفـرة املعلنـة كحالـة طـوارئ صحية 
ـة  ـة تفويضي ـن 26 الئح ـة م ـي جمموع ـوزراء الفرن ـس ال ـدر جمل ـك أص ـا لذل ـا، وتطبيًق ـي تليه ـرة الت والف
ونـرشت مجيعهـا يف اجلريـدة الرسـمية بتاريـخ 26 مـارس 2020 10، يقتـر جمـال دراسـتنا يف هـذا البحـث عى 
الائحـة رقـم 2020-304. 
أوًل: تقديم الالئحة 2020-304
بعـد أن أغلقـت املحاكـم أبواهبـا، ومـع عـدم متكـن موظفيهـا مـن التنقـل بسـبب فـرض حالـة احلظـر، 
وبعـد التعميـم الصـادر مـن وزارة العـدل بنظـر القضايـا الرضوريـة واملسـتعجلة فقـط، كان ال بد من السـعي 
إلدارة هـذه األزمـة، بتحديـد األسـلوب الـذي سـتتبعه املحاكـم يف نظـر هـذه القضايـا، لضـان عـدم توقـف 
مرفـق القضـاء، واسـتمرار السـلطة القضائيـة يف أداء احلـد األدنـى مـن املهـام الرضوريـة، مـع مراعـاة مبـادئ 
التقـايض األساسـية11 لذلـك جـاءت الائحـة التفويضيـة رقـم 304-2020 لتنظيـم القواعـد الواجبـة التطبيـق 
أمـام املحاكـم، وتوضيـح الطريقـة التـي سـتتمكن مـن خاهلـا املحاكـم مـن االسـتمرار يف ممارسـة نشـاطها 
- الـرضوري - خـال فـرة الطـوارئ الصحيـة.
وقـد بينـت املذكـرة التفسـرية أن هـذه الائحـة متثـل خروًجـا عـن القواعـد العامـة املقـررة يف قانـون 
ـا اسـتثنائًيا يتطلـب الكثـر مـن  اإلجـراءات املدنيـة الفرنـي، لذلـك جيـب التعامـل معهـا باعتبارهـا قانوًن
احلـذر واليقظـة يف تطبيـق أحكامـه، مـع مـا يسـتلزمه ذلـك مـن عـدم التوسـع يف تفسـر بنودهـا12، فتفـرس 
أحكامهـا تفسـًرا ضيًقـا لتحقيـق اهلـدف الوحيـد الـذي أعلنـه قانـون إعـان حالـة الطـوارئ الصحيـة يف 
ــات  ــر املنازع ــتمرار نظ ــع اس ــد -19( م ــروس )كوفي ــار ف ــن انتش ــد م ــو احل ــم 290-2020، وه ــاد رق الب
الرضوريـة. لذلـك، جيـب عـى القضـاة وضـع هـذا اهلـدف نصـب أعينهـم لتقديـر مـدى إمكانيـة تطبيـق 
أو اسـتبعاد تطبيـق قواعـد هـذه الائحـة يف كل حالـة عـى حـدة13. وأكـدت املذكـرة التفسـرية أن اهلـدف 
ـرة الطـوارئ  ـاء ف ـة يتمثـل يف تسـهيل عمـل املحاكـم أثن ـذه الائح ـدار ه ـن إص ـذي يرجـاه املـرشع م ال
ــة  ــى تعبئ ــا ع ــا، وقدرهت ــب طاقته ــات كل بحس ــل يف املنازع ــا يف الفص ــة دوره ــؤدي كل حمكم ــة، لت الصحي
الطاقـة البرشيـة التـي سـتمكنها مـن ذلـك، مـع ضـان االشـراطات الصحيـة ملوظفيهـا والعاملـن لدهيـا14، 
10   Gatien Casu et Stéphane Bonnet, Les défis de la construction face au coronavirus: analyse critique de l’ordonnance n 
2020-306 du 25 mars 2020, Dalloz actualité, 13 avril 2020, p.13. 
11   « Cette gestion de crise doit cependant être organisée afin d’assurer un service minimum et de préserver les droits 
fondamentaux des justiciables «, Soraya Amrani-Mekki, la procédure civile réécrite sous contraintes sanitaires, Gazette 
du Palais, n°16 du 28 avril 2020, p.63.
12    وهـو مـا تسـتلزمه القواعـد العامـة بشـأن تفسـر مجيـع القوانـن االسـتثنائية؛ ألن الائحـة 304 ُتعـد ترشيًعـا اسـتثنائًيا، يواجـه ظروًفـا اسـتثنائية، 
مـن الواجـب عـدم التوسـع يف تفسـرها. انظـر: عبـد الـرزاق السـنهوري، الوسـيط يف رشح القانـون املـدين اجلديـد، العقـود الـواردة عـى النتفـاع 
بالـيء، م 2، ط 3، منشـورات احللبـي احلقوقيـة، لبنـان، ص 891.
13 Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus: des règles dérogatoires de 
l’organisation des juridictions, ©Lexisnexis SA- la semaine juridique, édition générale, N° 13-15 avril 2020, p.471. 
14 » Elle introduisent des règles d’organisation ou de procédure qui dérogent ou écartent celles qui résultent de l’application 
des dispositions de procédure «, Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats 
de syndic de copropriété 4.
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ويعـر البعـض عـن ذلـك بقولـه أن هدفهـا األسـايس يتمثـل يف إدارة اجللسـات التـي مـن املمكـن أن تنعقـد خـال 
هـذه الفـرة، وإدارة غيـاب اجللسـات التـي ال يمكـن أن تنعقـد أيًضـا15. 
ثانًيا: نطاق تطبيق الالئحة 2020-304
تنـص املـادة األوىل مـن الائحـة 16 عـى أن جمـال تطبيقهـا يقتـر عـى املحاكـم املختصـة يف غـر املسـائل 
اجلنائيـة » statuant   en matière non pénale «، ومـن غـر املتـداول يف القانـون الفرنـي اسـتخدام 
مثـل هـذا التعبـر الـذي جلـأ إليـه املـرشع للمـرة األوىل هنـا، يف اإلشـارة للمحاكـم املدنيـة والتجاريـة. فقـد 
ــدين  ــادي أو امل ــاء الع ــم القض ــل حماك ــرة مث ــات مغاي ــتخدام مصطلح ــى اس ــية ع ــن الفرنس ــت القوان درج
» les juridictions civiles «17. واسـتبعاد املسـائل اجلنائيـة مـن جمـال تطبيـق هـذه الائحـة يعـود للطبيعة 
اخلاصـة التـي حتكـم منازعاهتـا، لذلـك تـم تنظيمهـا بموجـب لوائـح خمتلفـة، فأصـدر املـرشع الائحـة رقـم 
303-2020 لإلجـراءات الواجبـة التطبيـق أمـام املحاكـم اجلنائيـة، والائحـة رقـم 305-2020 لإلجـراءات 
الواجبـة التطبيـق أمـام القضـاء اإلداري يف هـذه الفـرة. 
 أمـا الائحـة رقـم 304 جمـال دراسـتنا يف هـذا البحـث، فتطبـق بشـأن مجيـع املحاكـم املشـار إليهـا يف املادة 
749 مـن قانـون اإلجـراءات املدنيـة الفرنـي والتـي تنـص عـى تطبيـق أحـكام قانـون اإلجـراءات املدنيـة 
 toutes les juridictions de « أمـام مجيـع الدوائـر املدنيـة والتجاريـة واالجتاعيـة والعاليـة والفاحيـة
l’ordre judiciaire «. وقـد بينـت املذكـرة التفسـرية أن جمـال تطبيـق هـذه الائحـة يشـمل مجيـع حماكـم 
الدرجـة األوىل وحماكـم االسـتئناف والنقـض أيًضـا 18. 
ــرة  ــذه الف ــل ه ــا، وحتم ــهر تقريًب ــة أش ــدد بأربع ــة 19 فيتح ــذه الائح ــق ه ــي لتطبي ــاق الزمن ــا النط أم
مسـمى: مـدة احلايـة القانونيـة » la période juridiquement protégée «  وقـد ُسـميت هبـذا االسـم؛ ألن 
املـرشع سـبق أن قـرر محايـة مجيـع املواعيـد اإلجرائيـة التـي قـد حيـل أجلهـا خاهلـا، بتمديـد هـذا األجـل 
بحـد أقصـاه شـهران بعـد انتهائهـا )أي بعـد انتهـاء األربعـة أشـهر، وذلـك بموجـب الائحـة رقـم 2020 
ــبق  ــا س ــب م ــو )بحس ــارس 2020 إىل 10 يولي ــن 12 م ــوارئ م ــة ط ــة كحال ــرة املعلن ــمل الف 306( 20. وتش
15 » aménager la tenue ou l’absence de tenue des audiences «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, L’organisation des 
juridictions pendant l’état d’urgence sanitaire, Dalloz actualité, édition 15 mai 2020, p.4.
16    نص املادة األوىل من الائحة 304 بتحديد نطاقها املوضوعي: 
 » Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière
non pénale «.
17 Etienne Verges, La justice civile à l’heure du confinement: une procédure dérogatoire du 21eme siècle, 9-4-2020, p.3. 
www.lexbase.fr. Consulté le 14/8/2020.
18 » Sauf disposition contraire de l’ordonnance, elle s’applique ainsi en première instance, en appel et en cassation «, 
Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, op. cit., p. 4.
19    تم حتديد نطاقها الزمني أيضا يف املادة األوىل عى النحو التايل:
» …pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de 
cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée «.
20     أصـدر املـرشع الفرنـي الائحـة رقـم 2020-306 حلايـة املواعيـد اإلجرائيـة، وجـاء يف املـادة األوىل منهـا أن مجيـع املواعيـد التـي حيـل أجلهـا يف الفـرة مـن 12 مايـو 
2020 وحتـى 24 يونيـو 2020 سـتكون صحيحـة ومنتجـة آلثارهـا، إذا مـا اختـذت إجراءاهتـا خـال الشـهرين التاليـن النتهـاء حالـة الطـوارئ 
ـراء  ـاذ اإلج ـة اخت ـب املصلح ـرف صاح ـكان الط ـه بإم ـك، بأن ـن ذل ـرية ع ـرة التفس ـّرت املذك ـى 24/8/2020. وع ـى حت ـد أق ـة، وبح الصحي
ـإن  ـتكاهلا، ف ـن اس ـاد م ـهدها الب ـي تش ـر الت ـة احلظ ـعفه حال ـن إن مل تس ـوارئ، ولك ـرة الط ـال ف ـى خ ـك، حت ـدد لذل ـد املح ـازم يف املوع ال
مـا يتخـذ منهـا بعـد انقضـاء حالـة الطـوارئ املعلنـة يعتـر صحيًحـا ومنتًجـا آلثـاره. ملزيـد مـن التفاصيـل حـول هـذه الائحـة والطريقـة التـي 
قررهـا املـرشع الفرنـي حلايـة املواعيـد اإلجرائيـة خـال فـرة الطـوارئ الصحيـة، يمكـن الرجـوع لبحثنـا بعنـوان: "محايـة املواعيـد اإلجرائيـة 
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توضيحـه( 2020 مضاًفـا هلـا شـهًرا كامـًا، أي أن نطـاق تطبيـق هـذه الائحـة يمتـد يف الفـرة مـن 12 مـارس 
2020 إىل 10 أغسـطس 2020. مـع اإِلشـارة إىل أن املـرشع الفرنـي قـد أصـدر بتاريـخ 2020/5/20 الائحـة 
رقـم 595-2020 السـتكال وتعديـل بعـض أحـكام الائحـة رقـم 304 ولتسـهيل عـودة املحاكـم يف فرنسـا 
تدرجيًيـا للعمـل بعـد انتهـاء فـرة الطـوارئ الصحيـة21 عـى النحـو الـذي سـيتم توضيحـه.
الفرع الثاني: القضايا الضرورية والمستعجلة أثناء فترة الطوارئ الصحية
ـة الطـوارئ واإلغـاق شـبه الكامـل للمحاكـم، ورغـم مـا قـرره املـرشع الفرنـي  رغـم إعـان حال
مـن مـد أجـل مجيـع املواعيـد اإلجرائيـة التـي قـد حتـل خـال هـذه الفـرة، إال أن بـاب املحاكـم سـيظل 
مفتوًحـا لرفـع القضايـا الرضوريـة خـال مرحلـة الطـوارئ، وتشـكل القضايـا املسـتعجلة جـزًءا ال يتجـزأ 
مـن حـاالت الـرضورة التـي ستسـتمر املحاكـم الفرنسـية يف الفصـل فيهـا وفًقـا للتعميـم الصـادر عـن وزارة 
العـدل22 بتاريـخ 14 مـارس 2020، وكان مـن املتوقـع أن تسـتمر املحاكـم الفرنسـية يف نظـر مجيـع القضايـا 
ـز  ـع القوانـن، ولكـن بصـدور الائحـة رقـم 304-2020 تـم تركي املسـتعجلة الـوارد النـص عليهـا يف مجي
النشـاط القضائـي حـول حـالت الـرورة القصـوى بفـرض قيـود أكـر بشـأن قبـول القضايـا املسـتعجلة. 
ــاع  ــي يف األوض ــون الفرن ــتعجلة يف القان ــا املس ــع للقضاي ــوم املوس ــة للمفه ــرق بداي ــا التط ــك ارتأين لذل
ـة، ومـن ثـم التعـرف عـن قـرب عـى القيـود التـي فرضتهـا الائحـة رقـم 304-2020 لقبـول  العادي
ــد-19(. ــروس )كوفي ــار ف ــبب انتش ــة بس ــة املعلن ــوارئ الصحي ــرة الط ــال ف ــات خ ــذه الطلب ه
أوًل: القضاء املستعجل يف القانون الفرنيس يف األوضاع العادية
تشـرط القوانـن املقارنـة - يف األحـوال العاديـة - النعقـاد االختصـاص باملسـائل املسـتعجلة أن تتوافـر 
حالـة االسـتعجال التـي يعـر عنهـا بـ"اخلشـية مـن فـوات الوقـت" مـن جهـة23، باإلضافـة إىل اشـراط أن 
يكـون املطلـوب إجـراًء وقتًيـا لتحقيـق محايـة مؤقتـة، ال حيسـم موضـوع النـزاع وال يمـس أصـل احلـق مـن 
جهـة أخـرى24، مـع عـدم وجـود منازعـة جديـة حـول أصـل احلـق.
 إال أن املـرشع الفرنـي قـد اجتـه سـنة 1985 بموجـب املرسـوم رقـم 85-1330 إىل التوسـع يف اختصـاص 
ـة الفرنـي إىل بعـض احلـاالت  ـراءات املدني ـون اإلج القضـاء املسـتعجل، وأشـارت املـادة 2/809 مـن قان
يف ظـل التعديـات الترشيعيـة ملواجهـة األزمـة الصحيـة لفـروس كورونـا )كوفيـد-19("، جملـة كليـة القانـون الكويتيـة العامليـة، ملحـق خـاص، 
ع 6، السـنة 8، 2020، ص 99.
21 Géraldine Maugainle, Coronavirus: complément aux règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant 
en matière non pénale, Dalloz actualité, 3 juin 2020, p. 11.
22  وهو ما وضحته وزارة العدل بتعميمها: 
« les missions essentielles à maintenir peuvent, en matière civile, avoir trait à l’activité: du référé et du traitement 
des contentieux civils ayant un caractère d’urgence «.
وقـد جـرى الفقـه والقضـاء عـى تعريـف االسـتعجال بأنـه اخلطـر احلقيقـي امُلحـدق باحلـق املـراد املحافظـة عليـه والـذي يلـزم درؤه عنـه برسعـة   23
ال تكـون عـادة يف التقـايض العـادي ولـو قـرت مواعيـده. حممـد عـي راتـب، قضـاء األمـور املسـتعجلة، عـامل الكتـاب، 1985، ص26. 
ــك ألن  ــا وذل ــا، ال موضوعًي ــتعجل وقتًي ــايض املس ــن الق ــب م ــذي يطل ــاء ال ــون االدع ــق أن يك ــل احل ــاس بأص ــدم املس ــود بع واملقص  24
ـة  ـاح عطي ـد الفت ـي عب ـة. عزم ـذه الرسع ـع ه ـح م ـكل صحي ـة بش ـؤدى العدال ـب أن ت ـن الصع ـة وم ـم بالرسع ـتعجل يتس ـاء املس القض
ومســاعد العنــزي، الوســيط يف قانــون املرافعــات الكويتــي، الكتــاب األول، مؤسســة دار الكتــاب، 2017، ط 4، ص 428.
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التـي ينعقـد فيهـا االختصـاص للقـايض املسـتعجل حتـى مـع وجـود منازعـة جديـة بشـأن النـزاع القائـم25، 
ــع رضر  ــي » mesures conservatoires «، أو ملن ــي أو حتفظ ــراء وقت ــو إج ــاذه ه ــوب اخت ــا كان املطل طامل
 cesser un trouble «  أو ملعاجلـة خلـل واضـح » prévenir un dommage imminent « وشـيك الوقـوع
.»  manifestement illicite
بــل وينعقــد االختصــاص للقضــاء املســتعجل يف حــاالت أخــرى حتــى مــع عــدم توافــر رشط 
االسـتعجال، "فأصبـح القضـاء املسـتعجل يف فرنسـا خمتصـا بـا يسـميه البعـض االسـتعجال يف املوضـو ع 
» référé au fond « 26، ومنهـا حالـة الفسـخ إذا تيقـن القـايض مـن وجـود رشط فاسـخ رصيـح، واحلكـم 
بطـرد مسـتأجر لوجـود رشط فاسـخ يف حـال عـدم سـداد األجـرة، كـا خيتـص القضـاء املسـتعجل بالطلبـات 
ــة27،  ــاة اخلاص ــرض للحي ــم يتع ــرض فيل ــاب أو ع ــرش كت ــف ن ـة، كوق ــاة اخلاص ــة احلي ــتهدف محاي ــي تس الت
ـر رشط  ـي تواف ــت املدع ــة ألن يثب ــتعجلة دون حاج ـور املس ــايض األم ـص ق ـاالت خيت ــذه احل ـع ه ــي مجي فف
ــتعجال. االس
ــات  ــأن الطلب ــك ش ــأهنا يف ذل ــتعجلة ش ــات املس ــة أن الطلب ــوال العادي ــا يف األح ــه أيًض ــلم ب ــن املس وم
ـن  ـة، ع ـايض العادي ــراءات التق ـا بإج ـل فيه ـم الفص ـة، فيت ــدأ املواجه ــرام مب ــا اح ـرط فيه ـة يش املوضوعي
طريـق صحيفـة تـودع وتقيـد وتعلـن للخصـم اآلخـر، ثـم االنتقـال للخطـوة الثانيـة وهـي وجـوب دعـوة 
ــح  ــمح بتوضي ــة ويس ــة باحلج ــل واحلج ــل بالدلي ــة الدلي ــل مواجه ــاء ليكف ــام القض ــي أم ــوم للتاق اخلص
ــة  ــل يف القضي ــه بالفص ــك كل ــن ذل ــايض م ــي الق ــليم، لينته ــكل س ــون بش ــق القان ــم تطبي ــن ث ــق، وم احلقائ
يف جلسـة علنيـة. ويذهـب البعـض إىل أنـه مـا مل حتصـل هـذه الدعـوة ال يمكـن القـول بـأن اخلصومـة قـد 
نشـأت28، فاختصـاص قـايض األمـور املسـتعجلة هـو اختصـاص قضائـي، واألحـكام التـي يصدرهـا وإن 
كانـت وقتيـة ال متـس أصـل احلـق، إال أهنـا قضائيـة باملعنـى القانـوين، يتعـن تسـبيبها وإال كانـت باطلـة، 
وتقبـل الطعـن فيهـا بطـرق الطعـن املتعـارف عليهـا متـى توافـرت رشوطهـا، واألهـم أهنـا أحـكام ملزمـة 
ـا إال إذا حصـل تغيـر يف  ـا أو كلًي للخصـوم، ومقيـدة للقـايض، فـا جيـوز العـدول عنهـا أو تعديلهـا جزئًي
ـوين29.  ـوم القان ـز اخلص ـة أو يف مرك ـوى املادي ـع الدع وقائ
ثانًيا: قبول الطلبات املستعجلة خالل فرتة الطوارئ
بصـدور الائحـة رقـم 304-2020 تـم تركيـز النشـاط القضائـي حـول حـاالت الـرضورة القصـوى، 
25       وهو ما عرت عنه هذه املادة بـ: 
» Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires 
ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement 
illicite «.
26    Loïc Cadiet, Code de procédure civile, LexisNexis, édition 2019, p.712.
27    « interdiction de la diffusion d’un film, et l’interdiction de la diffusion d’une revue », Pierre Callé, Code de procédure 
civile, Dalloz, 2019, édition 110, p.800.
28       إدريس العلوي العبد الاوي، "حق اللجوء إىل القضاء وحقوق الدفاع"، أكاديمية اململكة املغربية، 2001، ع 18 ص 41. 
29       راتب، مرجع سابق، ص 118. 
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ــرة  ــال ف ــي - خ ــرشع الفرن ــاز امل ــتعجلة، فأج ــا املس ــول القضاي ــأن قب ــر بش ــود أك ــرض قي ــم ف ــك ت لذل
ــات  ــع الطلب ــض مجي ــتعجلة رف ــائل املس ــايض يف املس ــة للق ــذه الائح ــن ه ــادة 9 م ــب امل ــوارئ - بموج الط
ـا  ـأن أي منه ـة بش ـة جدي ـدت منازع ـتعجال أو وج ـة االس ـر حال ـدم تواف ـايض ع ـن للق ـتعجلة30 إذا تب املس
دون أن تنعقـد أيـة جلسـه ودون حضـور أطـراف النـزاع أيضـا. لذلـك تثـر هـذه املـادة مسـألتن عـى النحـو 
التـايل:
األوىل: تتعلــق بالــرشوط العامــة الواجــب توافرهــا يف31 الطلبــات املســتعجلة أثنــاء هــذه الفــرة، 
ــر رشط  ــتعجال» sérier l’urgence « بتواف ــاالت االس ــد ح ــام بتقيي ــل الع ــي لألص ــرشع الفرن ــودة امل وع
االسـتعجال مـن جهـة، وبعـدم وجـود منازعـة جديـة مـن جهـة أخـرى. وتـرك املـرشع مسـألة تقديـر توافـر 
هـذه الـرشوط مـن عدمـه للسـلطة التقديريـة للقضـاة، ويـرى البعـض أن النـص يمتـد ليشـمل مجيـع رشوط 
ــق يف  ــى الضي ــذا املعن ـتعجلة هب ــات املس ـوى32. والطلب ـل يف الدع ــبق الفص ــة وس ــة والصف ـول كاملصلح القب
ــه  ــول ب ــام املعم ــل الع ــع األص ــل يف الواق ــي - متث ــه الفرن ــر الفق ــب تعب ــة - حس ــوارئ الصحي ــة الط حال
يف األوضـاع العاديـة يف قوانـن أغلـب الـدول العربيـة، وهـو مـا يدعونـا فعـًا للتسـاؤل عـن سـبب منـع 
ــة يف  ــة جدي ـود منازع ــدم وج ــتعجال وع ــا االس ـر رشط ـى تواف ــتعجلة مت ــات املس ــر الطلب ــن نظ ـم م املحاك
موضـوع النـزاع، حتـى عـى فـرض أن إغـاق املحاكـم تـم لدواعـي صحيـة هتـدف ملنـع انتشـار الفـروس. 
فطبيعـة هـذه املنازعـات التـي يشـكل الزمـن فيهـا عنـًرا مهـًا كانـت تسـتدعي اسـتثناءها مـن قـرار وقـف 
ــر  ــد توف ــك بع ــة، وذل ــة جدي ــود منازع ــدم وج ــتعجال وع ــا االس ــر رشط ــا تواف ــم، طامل ــل يف املحاك العم
التدابـر التـي تسـمح بنظرهـا عـى النحـو الـذي سـيتم توضيحـه الحًقـا.
الثانيـة: جـزاء عـدم توفـر أي مـن هـذه الـرشوط: اإلشـكالية احلقيقيـة التـي تثرهـا هـذه املـادة، يتمثـل 
يف أن اجلـزاء الـذي قـد يرتـب عـى عـدم توافـر أي مـن هـذه الـرشوط هـو رفـض الدعـوى دون أن تنعقـد 
أيـة جلسـه ودون حضـور أطـراف النـزاع أيضـا، وهـو مـا يـرى فيـه البعـض اعتـداء عـى مبـدأ محايـة حـق 
التقـايض» la protection de l’accès au juge judiciaire  « الـذي تقـره مجيـع القوانـن، ويعرفهـا القانـون 
األورويب بأهنـا متكـن األفـراد مـن الوصـول الفعـال للقـايض  » un accès concret et effectif « ، ويرتـب 
ــن  ــرد وب ــن الف ــول ب ــن أن حت ــن املمك ــي م ــق الت ــع العوائ ــة مجي ــدول بإزال ــب ال ــزام، واج ــذا االلت ــى ه ع
الوصـول حلكـم قضائـي فاصـل يف الدعـوى ويمثـل عنـوان العدالـة واحلقيقـة 33. 
30    نص املادة التاسعة من الائحة رقم2020-304 :  
» En cas d’assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance 
non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé «.
31    مل تعالـج الائحـة 304-2020 طريقـة قيـد الدعـاوى، إال أنـه مـن غـر املتصـور أن يتـم رفـع الدعـاوى بالطـرق املعتـادة يف األوضـاع العاديـة؛ 
لذلـك اجتهـت كل حمكمـة عـى حـدة إىل حتديـد اإلجـراءات الواجـب اتباعهـا يف هـذا الشـأن، فأعلنـت حماكـم باريـس بأهنـا لـن تسـتقبل إال حـاالت 
الـرضورة القصـوى» urgences absolues «، مـع وجـوب التواصـل مـع الوحـدة اخلاصـة يف هـذا الشـأن » le service des référés »  عـن طريـق 
.Géraldine Maugainle, op.cit.p12 الريـد اإللكـروين للنظـر يف مـدى إمكانيـة التوجـه للمحكمـة لتقديـم الطلـب
32   Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.71. 
33 « obtenir une décision de justice motivée et tranchant définitivement le litige », Barbra Gutton et Jérôme, L’organisation 
des juridictions pendant l’état d’urgence sanitaire, op. cit., p.11.
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ـي  ـبب الرئي ـة  34، والس ـدأ املواجه ـى مب ـا ع ـداء صارًخ ـه اعت ـاق الفق ـا باتف ـد أيًض ـذا البن ـكل ه ويش
لانتقـاد احلـاد الـذي وجهـه الفقـه يف فرنسـا لائحـة رقـم 304 حمـل البحـث 35، فالقضـاء املسـتعجل ليـس 
ــى  ــا، ع ــن نزاًع ــاء يتضم ــة وادع ــل يف خصوم ــو فص ــة، وه ــة قانوني ــاء بحاي ــو قض ــا ه ــا وإن ــراء حتفظي إج
خـاف األوامـر عـى عرائـض، ممـا جيعـل مبـدأ املواجهـة مـن أهـم مبادئـه وأحـد أهـم حقـوق الدفـاع فيـه. 
ــراءات  ــة إج ــد بكاف ــت مفي ــا ويف وق ــًا تاًم ــم عل ــم يف أن يعل ــق اخلص ــال ح ــن خ ــدأ م ــذا املب ــد ه ويتجس
اخلصومـة، ومـا حتتويـه مـن عنـارص واقعيـة وقانونيـة يمكـن أن تكـون أساًسـا يف تكويـن اقتنـاع القـايض 36. 
فـإذا أصـدر القـايض قـراره دون أن يسـمع مجيـع اخلصـوم، أو دون أن يسـتدعيهم لتقديـم طلباهتـم ودفاعهم، 
أو بعـد سـاع أحـد اخلصـوم دون اخلصـم اآلخـر، أو هتيئـة الفرصـة لـه عـى األقـل، كان احلكـم خمالفـا ملبـدأ 
املواجهـة. وكل حكـم خيـل هبـذا بمبـدأ يعتـر حكـًا باطـًا، وكل نـص ترشيعـي خمالـف جيـب اعتبـاره غـر 
دسـتوري 37. 
ويشـكل توجيـه املطالبـة القضائيـة إىل اخلصـم اآلخـر بإعـان صحيفـة الدعـوى إليـه أحـد أهـم مظاهـر 
ــايض  ــا الق ــع فيه ــة38 جيتم ــة القضائي ــات اخلصوم ــم مقوم ــن أه ــة م ــرة اجللس ــر فك ــة، وتعت ــدأ املواجه مب
واخلصـوم، وتتخـذ فيهـا إجـراءات اخلصومـة، فتحقـق الصلـة املبـارشة بينهـم أثنـاء نظـر القضيـة ممـا يتضمن 
تنويـر املحكمـة 39. يف حـن أن مـا تنـص عليـه الائحـة يف هـذا الشـأن يقتـي صـدور احلكـم بـدون انعقـاد 
أي جلســة » aucune audience « وبــدون ترافــع أيًضــا » les débats ne sont pas envisagés «، ال 
يوجـد تبـادل للمسـتندات بـن األطـراف، بـدون توجيـه أي إخطـار ملحامـي الطرفـن، بـل يصـدر احلكـم يف 
غرفـة القـايض، األمـر الـذي سيسـمح لقضـاة األمـور املسـتعجلة خـال هـذه الفـرة بالتخلـص مـن الكثـر 
مـن القضايـا املعروضـة أمامهـم. وبـن مؤيـد ومعـارض ملوقـف املـرشع الفرنـي بشـأن الرفـض الصـارم 
للطلبـات املسـتعجلة خـال هـذه الفـرة، نعـرض أسـانيد كل طـرف عـى النحـو التـايل:
1- الجتاه املؤيد: 
ــذه أ-  ــتعجل ه ــايض املس ــاء الق ــي إىل إعط ــرشع الفرن ــا امل ــأ فيه ــي يلج ــرة األوىل الت ــذه امل ــت ه ليس
السـلطة، فلقـد تـم اقتبـاس هـذه املـادة مـن قانـون القضـاء اإلداري يف فرنسـا الـذي جييـز يف املـادة 
522-3 منـه للقـايض اإلداري 40 رفـض الطلـب املسـتعجل إذا توافـرت إحـدى احلـاالت التاليـة: 
34  Barbra Gutton et Jérôme Langlais, ibid. p.2.
35 » le principe du contradictoire est sans doute celui qui est le plus malmené par l’ordonnance n 304-2020, la mesure qui 
suscite le plus de critiques est celle de son article 9 «, Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.69.
ـة، 2005، ص 4؛ وانظـر أيًضـا: فتحـي وايل، الوسـيط يف قانـون  36      أمحـد خليـل، مبـدأ املواجهـة ودوره يف التنفيـذ اجلـري، دار املطبوعـات اجلامعي
القضـاء املـدين، مطبعـة جامعـة القاهـرة والكتـاب اجلامعـي، 2001، ص 426.
37  وايل، مرجع سابق، ص 430. 
38  وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء املدين، دار الفكر العريب، 1986، ص 394.
39  الاوي، مرجع سابق، ص 95. 
40  أضيفت هذه املادة بموجب التعديل الصادر بتاريخ 30 يونيو 2000 وتنص املادة 3-522 عى أنه:
» Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, 
que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est 
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إذا تبـن للقـايض انتفـاء حالـة االسـتعجال، أو أن املسـألة ال تدخـل يف اختصـاص القضـاء اإلداري، 
أو أن الطلـب غـر مؤسـس تأسيًسـا سـليًا أو إذا ختلـف رشط مـن رشوط قبـول الطلـب القضائـي، 
والرفـض يف هـذه احلالـة يكـون دون االلتـزام بالـرشوط الـوارد النـص عليهـا يف املـادة 522-1 مـن 
ذات القانـون، والتـي تلـزم القـايض املسـتعجل يف املسـائل اإلداريـة بااللتـزام بمبـدأ املواجهـة بـن 
ـا أو حتـى شـفوًيا 41 . وتعطـي هـذه املـادة للقـايض اإلداري سـلطة تقديريـة  اخلصـوم سـواء كتابًي
ــة » le choix de la procédure à suivre «، أو يف  ــكل املرافع ــد ش ــواء يف حتدي ــًدا س ــعة ج واس
.» l’examen de la condition d’urgence « ــتعجال ــر رشط االس ــدى تواف ــر م تقدي
ويـرى أنصـار هـذا االجتـاه يف اسـتثناء هـذه الطلبـات مـن مبـدأ املواجهـة حتقيقـا للعدالـة الناجـزة، ب- 
وذلـك بدفـع املتقاضـن إىل تأسـيس مجيـع طلباهتـم املسـتعجلة تأسيًسـا سـليًا منـذ البدايـة تفادًيـا 
ــة  ــك غاي ــق بذل ــة، لتتحق ــة املطلوب ــات بالرسع ــن الطلب ــوع م ــذا الن ــل يف ه ــم الفص ــا، فيت لرفضه
القضـاء املسـتعجل. كـا أهنـا سـتمكن قـايض األمـور املسـتعجلة مـن تركيـز اهتامـه ووقتـه عـى 
املنازعـات التـي حتمـل يف طياهتـا بالفعـل االسـتعجال والـرضورة 42. ويـرى مؤيـدو هـذا االجتـاه 
أن املـرشع قـد أقـام نوًعـا مـن التـوازن يف هـذا الشـأن بـن التخـوف مـن االعتـداء عـى مبـادئ 
ـة  ـة القضائي ـة الرفـض لرئيـس اهليئ ـة الناجـزة، بإعطـاء صاحي التقـايض، وحتقيـق مميـزات العدال
دون غـره، مـع تقييدهـا باحلـاالت املنصـوص عليهـا يف هـذه املـادة عـى سـبيل احلـر.
2- الجتاه املعارض:
ـول أ-  ـي ح ـاط القضائ ـز النش ـرشوع يف تركي ـه امل ـن هدف ـق ب ـن التوفي ـي م ـرشع الفرن ـن امل مل يتمك
املسـائل املسـتعجلة والرضوريـة خـال هـذه الفـرة، وبـن األدوات اإلجرائيـة التـي قـام بتوظيفهـا 
لتحقيـق هـذا اهلـدف43، وال بـد مـن التذكـر أن احلكـم املسـتعجل الـذي سـيصدر برفـض الدعـوى 
يف هـذه احلالـة حيـوز حجيـة األمـر املقـي املؤقتـة، فيمنـح املدعـى عليـه احلايـة القضائيـة ضـد 
االعتـداء الـذي حـدث عـى مركـزه القانـوين بواسـطة رفـع الدعـوى عليـه، ويمنـع صاحب الشـأن 
املدعـي مـن اللجـوء للقضـاء املسـتعجل مـرة أخـرى، واحلايـة القضائيـة سـواء منحـت للمدعـي 
أو املدعـى عليـه حتـوز حجيـة األمـر املقـي44، ومتنـع إثـارة النـزاع الـذي فصـل فيـه مـن جديـد، 
mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux 
premiers alinéas de l’article L.522-1 «. 
41  نص املادة 1-522 من قانون القضاء اإلداري الفرني: 
.» Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale «
42 »  Cette procédure de tri des requêtes permet au juge des référés de concentrer son attention et son temps sur les demandes 
qui relèvent réellement de son office mais elle est a assurément expéditive «, Clotilde Morlot-Dehan, Le président de 
juridiction dans l’ordre administratif, Publibook, Paris, 2005, p. 216.
43 » il ne semble plus y avoir adéquation entre la légitimité du but poursuivi (le recentrage sur les contentieux essentiels) 
et les moyens pour y parvenir qui étendent l’atteinte au principe du contradictoire «, Soraya Amrani-Mekki, op. cit., 
p.72.
44      فتحي وايل، مبادئ قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية، 1975، ص 133. 
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إال إذا تغـر أشـخاص الدعـوى أو سـببها أو موضوعهـا، أي إذا اسـتجد مـن الظـروف مـا يسـتدعي 
ذلـك، فـإذا مل تتغـر الظـروف التـي صـدر فيهـا احلكـم املسـتعجل برفـض الدعـوى فـا جيـوز رفـع 
دعـوى جديـدة 45، طبًقـا للفقـرة 2 مـن املـادة 488 مـن قانـون اإلجـراءات الفرنـي، األمـر الـذي 
يشـر إىل أمهيـة وخطـورة احلكـم بالرفـض الـذي سـيصدر مـن قـايض األمـور املسـتعجلة يف هـذه 
احلالـة. 
مـن السـهل تصـور مثـل هـذه الفرضيـة بشـأن القضـاء اإلداري املسـتعجل ال سـيا دعـاوى وقـف ب- 
تنفيـذ القـرارات اإلداريـة املتعلقـة باحلريـات، والـذي يمكنـه بعـد رفـض الطلـب املسـتعجل، نظـره 
مـرة أخـرى يف حـال تغـر الظـروف التـي دعـت للرفـض يف املـرة األوىل، وهـو مـا جعـل املـرشع 
يف القانـون اإلداري يلجـأ إىل إصـدار أحكامـه بشـأن احلريـات بـدون مواجهـه، وهـو مـا ال جيـوز 
القيـاس عليـه يف القضايـا املدنيـة والتجاريـة.
السـؤال املنطقـي الـذي تثـره هـذه اإلشـكالية، ويثـر ختـوف الفقـه يف فرنسـا هـو مـا إذا كان انتشـار 
ــة  ــل املحاكم ــي تكف ــية الت ــايض األساس ــادئ التق ــد مب ــرشع إىل تقيي ــع امل ــذي دف ــد - 19( ال ــروس )كوفي ف
ــو  ــًدا نح ــوًرا جدي ــهد تط ــة لنش ــاء األزم ــد انته ــا بع ــر مل ــذه التداب ــرة ه ــيع دائ ــيؤدي إىل توس ــة 46، س العادل
ــة47. ــة أو مالي ــباب اقتصادي ــا ألس ــة وإن ــباب صحي ــا ال ألس تقييده
وال يفوتنـا هنـا اإلشـارة إىل رأي جملـس الدولـة الفرنـي الـذي ُقدمـت أمامـه دعـوى مـن جانـب احتـاد 
ـال  ـتعجلة خ ـا املس ـأن القضاي ـة بش ـذه الائح ـن ه ـد 9 م ــذ البن ـف تنفي ـين لوق ـن الفرنس ـات املحام نقاب
فـرة الطـوارئ الصحيـة، وقوبـل هـذا الطلـب بالرفـض مـن جانـب جملـس الدولـة، معلـًا ذلـك أنـه مـن 
مقتضيـات املرحلـة االسـتثنائية التـي متـر هبـا البـاد، كـا أن نطـاق تطبيـق نـص هـذه املـادة يتعلـق باحلـاالت 
التـي يكـون فيهـا ختلـف رشطـي االسـتعجال وعـدم وجـود منازعـة جديـة واضًحـا وجلًيـا ال يـردد بشـأنه 
 qui apparaissent avec évidence irrecevables ou ne   remplissant pas « قـايض األمـور املسـتعجلة
les conditions du référé «، وأضـاف جملـس الدولـة أن ذلـك ال يتضمـن إخـاال بحـق الدفـاع بالنظـر إىل 
وجـوب تسـبيب هـذا احلكـم مـن جهـة، وقابليتـه للطعـن بطـرق الطعـن املقـررة يف القواعـد العامـة لقوانـن 
املرافعـات مـن جهـة أخـرى48.
ـدأ املواجهـة،  ـة رفـض الدعـاوى املسـتعجلة باملخالفـة ملب الواقـع أن مـا دفـع املـرشع إلعطـاء صاحي
ــابق  ــو الس ــى النح ــي ع ــون الفرن ــا يف القان ــن القضاي ــوع م ــذا الن ــاق ه ــوم ونط ــاع مفه ــل يف اتس يتمث
45      وهو ما استقر عليه الفقه بشأن القضاء املستعجل انظر: وايل، املرجع السابق، ص 144. 
46     » l’ordonnance prévoit de déroger aux principes généraux du code de procédure civile, le principe du contradictoire 
et les droits de la défense sont relayés au second plan «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p.3.
47     » le risque est qu’après la contrainte sanitaire, la contrainte budgétaire vienne pérenniser des mesures dont la stricte 
nécessité n’est pas toujours vérifiée », Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.69
48      حكم جملس الدولة الفرني رقم: CE, ord., 10 avr. 2020, nos 439883 et 439892 مشار إليه لدى: 
Mehdi Kebirle, Coronavirus et adaptation du fonctionnement des juridictions judiciaires: rejet des référés devant le 
Conseil d’État. Dalloz actualite, 20 avril 2020, p.13.
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ـب أن  ـأن، جي ـذا الش ـي يف ه ـة الفرن ـس الدول ـد ورأي جمل ـاه املؤي ـن االجت ـراه كل م ـا ي ـع م ـه، وم توضيح
تتجـه الـدول العربيـة للنظـر يف إمكانيـة تطبيـق مـا جـاء يف نـص املـادة 9 مـن الائحـة 304؛  ال سـيا أن 
الطلبـات املسـتعجلة ال تـزال يف أغلـب القوانـن العربيـة تتمحـور حـول مفهومهـا التقليـدي الضيـق الـذي 
ال يسـمح بقبوهلـا، مـا مل يتوافـر رشطـا االسـتعجال وعـدم وجـود منازعـة جديـة بشـأن موضـوع النـزاع، وال 
بـد مـن التسـليم هنـا أن تقييـد قبـول الطلبـات املسـتعجلة يف املراحـل االسـتثنائية مثـل أزمـة )كوفيـد - 19( 
سـيبقى يف مجيـع األحـوال أفضـل مـن غلـق بـاب املحاكـم دوهنـا. 
المطلـب الثانـي: التدابيـر المتخـذة مـن قبـل المشـرع الفرنسـي إلدارة الجلسـات خـالل فتـرة 
الطـوارئ الصحيـة
ــرة  ــال ف ــتعجلة خ ــة واملس ــات الرضوري ــل يف املنازع ــاح بالفص ــي الس ــرشع الفرن ــرر امل ــد أن ق بع
ــا،  ــذه القضاي ــع ه ــل م ــا التعام ــن خاهل ــيتم م ــي س ــة الت ــح الطريق ــى توضي ــل ع ــة، عم ــوارئ الصحي الط
وذلـك عـى النحـو الـذي يتناسـب مـع املعايـر الصحيـة املعتمـدة ملنـع انتشـار الفـروس، سـاعًيا بذلـك 
لتحقيـق التـوازن املنشـود بـن اسـتمرارية مرفـق القضـاء مـن جهـة، واعتبـارات الصحـة العامـة مـن جهـة 
أخـرى. يمكـن اسـتقراء حـرص املـرشع الفرنـي عـى حتقيـق هـذا اهلـدف مـن خـال جمموعـة التدابـر 
الـواردة يف نصـوص الائحـة 304-2020 سـواء فيـا يتعلـق بتأجيـل اجللسـات العاديـة التـي كان مـن املقـرر 
انعقادهـا خـال هـذه الفـرة، أو بتحديـد الطـرق املعتمـدة لنظـر القضايـا املسـتعجلة، أو حتـى مـن خـال 
تنظيمـه لطريقـة تبـادل املسـتندات والتواصـل بـن املتقاضـن.
الفرع األول: تأجيل الجلسات التي كان من المقرر انعقادها خالل فترة الطوارئ: 
أصبـح انعقـاد اجللسـات العاديـة أمـًرا يف منتهـى الصعوبـة والتعقيـد يف ظـل االنتشـار الواسـع والرسيـع 
هلـذا الفـروس، ومـع الدعـوة املسـتمرة لالتـزام بالتباعـد االجتاعـي مـن قبـل السـلطات العامـة يف البـاد، 
كان مـن الـرضوري معاجلـة أوضـاع اجللسـات التـي كان مـن املقـرر أن تنعقـد خـال فـرة الطـوارئ املعلنة. 
وألن هنـاك الكثـر مـن القضايـا التـي ال حتمـل طابـع االسـتعجال أو الـرضورة 49، سـمحت املـادة 4 مـن 
الائحـة لقلـم كتـاب املحكمـة بإخطـار أطـراف الدعـاوى املنظـورة بإلغـاء اجللسـات التـي كان مـن املقـرر 
أن تنعقـد خـال هـذه الفـرة مـن جهـة، مـع إخطـار األطـراف باملوعـد اجلديـد مـن جهـة أخـرى. ومـن 
ـة مل  ـت الائح ـة، وإن كان ـوارئ الصحي ـرة الط ـاء ف ـد انته ـا بع ـخ م ـات إىل تاري ـل اجللس ـي أن تؤج الطبيع
تـرش إىل ذلـك بشـكل رصيـح 50. واختـاذ قلـم الكتـاب هلـذا اإلجـراء ُيعـد مـن قبيـل أعـال اإلدارة القضائيـة 
البحتـة التـي ال يشـرط فيهـا حتقـق مبـدأ املواجهـة51.
هذا هو املعيار املعتمد الذي أشارت إليه املذكرة التفسرية يف إلغاء اجللسات وتأجيلها:   49
» au regard du caractère non urgent de certaines audiences ou auditions qui devaient avoir lieu pendant l’état d’urgence 
sanitaire «, Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304,op. cit. p. 7.
50 Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p. 4.
51 » une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas soumise à débat contradictoire «, Soraya Amrani-Mekki, op. cit., 
p.74.
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وبالنظـر إىل ضخامـة عـدد القضايـا املتوقـع تأجيلهـا خـال هـذه الفـرة، مـع عـدم قـدرة موظفـي قلـم 
الكتـاب عـى التواجـد داخـل مقـر عملهـم يف املحاكـم بسـبب عوامـل حظـر التجـول، فقـد حاولـت هـذه 
الائحـة تسـهيل مهمـة قلـم كتـاب املحاكـم يف إخطـار املتقاضـن باملوعـد اجلديـد املقـرر النعقـاد اجللسـة 
 tout moyen, « ــا ــة منه ــيا اإللكروني ــة، ال س ــائل املمكن ــع الوس ــار بجمي ــم اإلخط ــازت أن يت 52، وأج
notamment éléctronique «. وجـاءت املذكـرة التفسـرية بعـد ذلـك بتفاصيـل أكثـر، وميـزت يف هـذا 
الشـأن بـن مـا يـي: 
أن يكـون املتقـايض ممثـًا يف الدعـوى املاثلـة أمـام القضـاء عـن طريـق حمامـي معتمـد: سـمحت  1-
ـا عـن طريـق  املـادة 4 بتمكـن املحامـي مـن التعـرف عـى التواريـخ املحـددة للجلسـات الكرونًي
الشـبكة االفراضيـة اخلاصـة باملحامـن » )le réseau privé virtuel des avocats  )RPVA « 53، أو 
حتـى الريـد اإللكـروين الرسـمي للمحامـي.
ــة  2- ــن اإللكروني ــة املتقاض ــوء لبواب ــاد اللج ــى اعت ــه ع ــدى موافقت ــبق أن أب ــايض س ــون املتق أن يك
» le portail du justiciable « التابعـة لـوزارة العـدل، ومل يكـن ممثـًا يف الدعـوى املاثلـة بواسـطة 
حمـاٍم، فمـن املمكـن أن يتـم اإلخطـار باملوعـد اجلديـد للجلسـة الكرونيـًـا أيًضـا عـن طريـق هـذه 
ـة الفرنـي54. وتعـرف  ـا لنـص املـادة 784- 8 مـن قانـون اإلجـراءات املدني ـة، وذلـك تطبيًق البواب
ــون  ــة يف القان ــن اإللكروني ــة املتقاض ــن، وبواب ــة للمحام ــبكة االفراضي ــيلتان: الش ــان الوس هات
 .» moyen éléctronique « ــة ــائل اإللكروني ــية بالوس الفرنس
ـة املشـار إليهـا أعـاه، شـأهنا يف  3- ـة للوسـائل اإللكروني إن كانـت هـذه املـادة قـد أعطـت األولوي
 » obligation « ــا ــا التزام ــل منه ــا مل جتع ــة، إال أهن ــة بالائح ــرية اخلاص ــرة التفس ــأن املذك ــك ش ذل
ــب أي  ــار بموج ــم اإلخط ــة أن يت ــه رخص ــل منحت ــره، ب ــاده دون غ ــاب اعت ــم الكت ــى قل ــب ع جي
وسـيلة أخـرى متاحـة كـا سـيتم توضيحـه أدنـاه. مـع اإلشـارة إىل أن املـرشع مل يشـرط التـدرج يف 
ـة أعـاه. ـار املوضح ـائل اإلخط وس
يف غـر هاتـن احلالتـن، أي يف حـال عـدم وجـود متثيـل قانـوين ألي مـن األطـراف، أو يف حـال كـون  4-
أي منهـم مل يسـبق لـه املوافقـة عـى اسـتخدام بوابـة املتقاضـن اإللكرونيـة، فـإن الفقـرة الثانيـة مـن 
 ،55»   par tout moyen « الائحـة قـد سـمحت أن يتـم اإلخطـار بالتأجيـل باتبـاع أي وسـيلة كانـت
52 Antoine Kirry, la communication judiciaire en période d’état d’urgence sanitaire, Gazette du Palais, n°16 du 28 avril 
2020, p. 84.
53      وهم ما أشارت له الفقرة األوىل من املادة 4 من الائحة عى النحو التايل:
» Lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou 
lorsqu’elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à 
l’article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, 
notamment électronique «.
54      نص الفقرة الثانية من ذات املادة:
» Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple... «.
55 » on doit donc s’attendre à recevoir cette information par une lettre simple, un bulletin d’audience, un appel 
téléphonique avec mention au dossier «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p.4. 
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وأشـارت املذكـرة إىل بعـض األمثلـة يف هـذا الشـأن، كأن يتـم إخطـار املدعـي واملدعـى عليـه بموجـب 
ــك  ــر بذل ــع التأش ــة م ــة هاتفي ــل( 56، مكامل ــد تعم ــب الري ــرض أن مكات ــى ف ــادي )ع ــاب ع خط
عـى ملـف القضيـة، إعـان عـى املوقـع الرسـمي اخلـاص باملحكمـة، إعـان مكتـوب ومعلـق يف 
املحاكـم يف أحـد األماكـن التـي يمكـن للمتقاضـن الوصـول إليهـا أو عـى بوابـة هـذه املحكمـة57، 
مـع محايـة املدعـى عليـه الغائـب الـذي مل يتمكـن مـن حضـور اجللسـة املؤجلـة: 
محايـة اخلصـم الغائـب: املرونـة والتسـاهل يف حتديـد الوسـائل املعتمـدة مـن قبـل إدارة قلـم الكتـاب  5-
يف إخطـار األطـراف بموعـد اجللسـة املؤجلـة والتـي تقتضيهـا طبيعـة الفـرة احلرجـة التـي متـر هبـا 
املحاكـم، قـد حيمـان يف طياهتـا خطـورة عـدم حتقـق علـم أي مـن املتقاضـن هبـذا املوعـد اجلديـد، 
وبالتـايل التخلـف عـن حضـور هـذه اجللسـة، وبموجـب القواعـد العامـة لقوانـن املرافعـات فإنـه 
 la « ــا ــه حضورًي ــدر يف مواجهت ــد ص ــم ق ــر احلك ــوى 58، فيعت ــراف الدع ــد أط ــاب أح ــر لغي ال أث
décision est réputée contradictoire « إذا كان احلكـم الـذي سـيصدر يف هـذه الدعـوى حكـًا 
ابتدائيـا قابـًا للطعـن فيـه بطـرق الطعـن العاديـة، أو كان قـد تـم إخطـاره شـخصيا بموعـد اجللسـة 
59، ويف املقابـل اعتـر املـرشع الفرنـي - طبًقـا للقواعـد العامـة دائـًا - أن احلكـم يعتـر قـد صـدر 
غيابًيـا يف مواجهـة اخلصـم الـذي ختلـف عـن احلضـور إذا توافـر رشطـان: إذا مل يتـم إخطـاره بشـكل 
شـخيص بموعـد اجللسـة وكان احلكـم الـذي سـيصدر يف الدعـوى حكـًا هنائًيـا 60، فيجـوز مـع هـذه 
احلالـة الطعـن فيـه عـن طريـق املعارضـة أمـام حمكمـة مـن ذات الدرجـة. 
أمـا يف الظـروف التـي تشـهدها املحاكـم إثـر هـذه األزمـة الصحيـة، فارتـأى املـرشع توفـر محايـة أكـر 
للمدعـى عليـه املتخلـف عـن حضـور اجللسـة التـي تـم تأجيلهـا، بالنـص عـى أن احلكـم الـذي سـيصدر 
ــم  ــا مل يت ــا » jugement par défaut «، طامل ــًا غيابًي ــون حك ــة يك ــذه احلال ــه يف ه ــى علي ــة املدع يف مواجه
إخطـاره شـخصًيا باملوعـد اجلديـد 61. وياحـظ أن املـرشع قـد اكتفـى يف نـص املـادة 4 مـن الائحـة هبـذا 
ــون  ــأن يك ــة ب ــراءات املدني ــون اإلج ــة يف قان ــد العام ــه القواع ــذي تتطلب ــاين ال ــرشط الث ــى ال ــرشط، وألغ ال
احلكـم هنائًيـا، ومتـى مـا اسـتوىف املدعـى عليـه الغائـب الـرشط األول فقـط، سـيتمكن مـن الطعـن يف هـذا 
احلكـم باملعارضـة ليتـم الفصـل يف القضيـة مـرة أخـرى أمـام حمكمـة أول درجـة.
56       وهو ما اشرطته املذكرة بعد أن أجازت أن يتم اإلخطار باستخدام الريد العادي أو املسجل: 
» sous réserve du fonctionnement des services postaux «
57  Etienne Verges, op. cit., p.4.
ـا كان اإلعـان لشـخصه أو لغـر شـخصه، ومـن علمـه بتاريـخ  58  طاملـا تأكـدت املحكمـة مـن صحـة إعـان املدعـى عليـه بصحيفـة الدعـوى، أيًّ
اجللسـة، سـواٌء كانـت اجللسـة األوىل أو جلسـة أخـرى الحقـة، فـإن املحكمـة حتكـم يف موضـوع القضيـة، ويتحمـل املدَعـى عليـه عواقـب عـدم 
حضـوره، وهـو مـا أكدتـه الفقـرة األوىل مـن املـادة 472 مـن قانـون اإلجـراءات املدنيـة الفرنـي، وال يوجـد نـص مقابـل يف القانونـن املـري 
.Pierre Callé, op.cit., p.488 :أو الكويتـي، وعلـة ذلـك أال ياطـل املدعـي بإعـادة إعانـه. انظـر
59  وهو نص الفقرة الثانية من املادة 473 من قانون اإلجراءات املدنية الفرني، ملزيد من التفاصيل: 
Loïc Cadiet, Code de procédure civile, op. cit., p.381.
60  Pierre Callé, op.cit. p.488; Loïc Cadiet, Code de procédure civile, op.cit. p 381.
61  جاء ذلك يف الفقرة الثانية من املادة الرابعة من الائحة: 
» …Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la 
décision est rendue par défaut «.
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ال شـك أن مثـل هـذا النـص يمثـل محايـة كاملـة ملبـدأ املواجهـة 62، ولكـن للموازنـة بـن محايـة هـذا 
املبـدأ مـن جهـة، ومنـع تكـدس الطعـون باملعارضـة مـن جهـة أخـرى، أضافـت املذكـرة التفسـرية رشطـن 
إضافيـن العتبـار احلكـم غيابًيـا، مشـرة إىل أن هـذه احلايـة لـن تتقـرر إال للمتقـايض الـذي مل يتـم متثيلـه يف 
الدعـوى املاثلـة مـن قبـل حمامـي معتمـد مـن جهـة، وملـن مل يسـبق لـه املوافقـة عـى التواصـل مـع املحكمـة 
عـن طريـق بوابـة العـدل اإللكرونيـة مـن جهـة أخـرى، أي يف احلـاالت التـي مل يتمكـن قلـم الكتـاب فيهـا 
مـن اسـتخدام الوسـائل اإللكرونيـة يف اإلخطـار باملوعـد اجلديـد للجلسـة.
وياحـظ أن املرونـة التـي اسـتحدثها املـرشع الفرنـي بالطريقـة املشـار إليهـا أعـاه، تتناسـب بشـكل 
كبـر مـع الظـروف التـي فرضتهـا األزمـة الصحيـة عـى مجيـع دول العـامل، وقـد وصلـت هـذه املرونـة إىل 
إجـازة اإلعـان عـن التواريـخ اجلديـدة للجلسـات عـى البوابـات الرئيسـية للمحاكـم، أو عـى مواقعهـا 
اإللكرونيـة، وهـو مـا كان يتعـن عـى الترشيعـات العربيـة أن تأخـذه بعـن االعتبـار. فلقـد جلـأت أغلـب 
الـدول العربيـة مثـل الكويـت وقطـر ومـر إىل تأجيـل اجللسـات التـي كان مـن املقـرر أن تنعقـد خـال فرة 
توقـف املحاكـم عـن العمـل، إال أن تطبيـق القواعـد العامـة لقوانـن اإلجـراءات املدنيـة يف هـذه الظـروف 
- يف هـذه القوانـن - سـيؤدي إىل إثقـال كاهـل إدارة قلـم الكتـاب بأعـداد كبـرة لإلخطـارات التـي جيـب 
أن ترسـل للخصـوم يف شـكل خطـاب مسـجل بعلـم الوصـول، وهـو الوضـع القائـم يف القانـون الكويتـي 
بموجـب املـادة 114 التـي تلـزم إدارة الكتـاب بإخطـار اخلصـوم باملوعـد اجلديـد الـذي سـيحدد للسـر يف 
القضيـة أو السـتكال أي إجـراء مـن إجراءاهتـا، بكتـاب مسـجل، يف حـال امتنـع السـر يف اجللسـات سـًرا 
ـة  ـا إىل أن املـدة التـي توقفـت فيهـا املحاكـم يف دول متسلسـًا ألي سـبب مـن األسـباب، مـع اإلشـارة هن
الكويـت عـن العمـل تقـدر بثاثـة أشـهر ونصـف، وأن عـودة املوظفـن للعمـل كانـت بنسـبة 30 %  مـن 
العـدد اإلمجـايل هلـم يف املرحلـة األوىل للعـودة. 
الفرع الثاني: إدارة الجلسات خالل فترة الطوارئ الصحية
حـاول املـرشع الفرنـي مـن خـال الائحـة رقـم 304-2020 إجيـاد نـوع مـن التـدرج يف إدارة اجللسـات 
التـي سـتنعقد خـال الفـرة املعلنـة كفـرة طـوارئ صحيـة يف البـاد، والتـي تتعلـق يف األغلـب بالقضايـا 
املسـتعجلة والرضوريـة وقضايـا األرسة ومحايـة ذوي االحتياجـات اخلاصـة عـى النحـو التـايل: 
أوًل: جلسات بدون مجهور
يقتـي مبـدأ العانيـة أن يتـم حتقيـق الدعـوى واملرافعـة يف جلسـات علنيـة، وذلـك بالسـاح للجمهـور 
بمتابعـة اخلصومـة وحضـور جلسـاهتا ونـرش وقائعهـا، ويقصـد بـه أيًضـا أن يصـدر القـايض حكمه يف جلسـة 
62  تبقـى اإلشـارة إىل أن املـادة 4 مل تتضمـن مـا يفيـد االسرشـاد بـا يـراه األطـراف أو ممثلوهـم مناسـًبا يف هـذا الشـأن، ويـرى البعـض أنـه كان مـن 
األفضـل أن تسـمح هـذه املـادة لألطـراف باختيـار حـل آخـر مـن احللـول التـي أوردهتـا الائحـة، بـداًل مـن تأجيـل نظـر الدعـوى، كالسـاح هلـم 
باختيـار أن يتـم الفصـل يف القضيـة بـدون مجهـور، أو حتـى أن يتـم نظرهـا عـن طريـق جلسـات عـن بعـد إذا كانـت إمكانيـة املحكمـة توفـر ذلـك 
.Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit. p.6
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علنيـة 63 وأن يسـمح لـكل شـخص، حتـى لـو مل تكـن لـه صلـة بالدعوى باالطـاع عـى األحكام64، ويشـكل 
أحـد املبـادئ اهلامـة والراسـخة لضـان املحاكمـة العادلـة، ملـا يوفـره مـن رقابـة عـى إجـراءات القضـاء، 
وحتقيـق اهليبـة والثقـة فيـه 65، كـا أنـه يمثـل تعبـًرً عـن إشـباع شـعور اجلمهـور بالعدالـة 66. وعليـه يتحقـق 
هـذا املبـدأ بوسـيلتن: السـاح لـكل شـخص بـأن يشـهد املحاكمـة، فـا يكفـي جمـرد حضـور اخلصـوم أو 
حماميهـم، الثانيـة: السـاح بنـرش مـا جيـري داخـل اجللسـات مـن إجـراءات بكافـة طـرق النـرش67.
ولكـن قـد ُتفـرض بشـأن هـذا املبـدأ بعـض القيـود املتعلقـة باألمـن العـام أو املصلحـة العامـة، فقـد 
ــة  ــام واآلداب العام ــام الع ــة أو النظ ــظ أرسار األرسة أو أرسار الدول ــل بحف ــة تتص ــارات معين ــي اعتب تقت
جعـل اجللسـة رسيـة، وقـد يقـدر املـرشع ذلـك مقدًمـا، فينـص عـى نظـر قضيـة معينـة يف غرفـة املشـورة68. 
ويمكـن القـول بـأن األزمـة الصحيـة التـي نشـهدها اليـوم تشـكل مـرًرا للتباعـد االجتاعـي ومـرًرا لتقييـد 
هـذا املبـدأ أيًضـا. وإذا كان املـرشع الفرنـي قـد قَيـد حضـور أطـراف النـزاع أمـام املحاكـم بعقـد اجللسـات 
عـن بعـد عـى النحـو الـذي سـيتم توضيحـه، فإنـه جلـأ إىل فـرض قيـود أكثـر رصامـة يف مواجهـة احلضـور، 
وأجـازت الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 6 مـن الائحـة لرئيـس املحكمـة قبـل افتتـاح اجللسـات، ودون اتبـاع أي 
شـكلية يف هـذا الشـأن، أن يتخـذ أًيـا مـن التدابـر التاليـة: 
-1  » publicité restreinte «  ـة مقيـدة جيـوز لرئيـس املحكمـة أن يقـرر بـأن تعقـد اجللسـات بعلني
، أي تقييـد عـدد اجلمهـور الـذي سـيتمكن مـن حضـور اجللسـات 69: والواقـع أن تقييـد احلضـور 
بعـدد معـن، كأن يقتـر الدخـول عـى العـدد الـذي يتناسـب مـع حجـم صالـة املحكمـة، أو حتـى 
الدخـول ببطاقـات حمـدودة العـدد مقدًمـا بالنسـبة لبعـض القضايـا املهمـة، ال يشـكل خمالفـة ملبـدأ 
العانيـة70، لذلـك ال يمكـن القـول أن مـا اسـتحدثه املـرشع الفرنـي يف هـذه احلالـة، بتقييـد عـدد 
املـرح هلـم بحضـور اجللسـات يمثـل خروًجـا عـن األصـل العـام املقـرر بشـأن مبـدأ العانيـة.
-2  en chambre du « ــورة ــة املش ــور يف غرف ــدون مجه ــات ب ــد اجللس ــأن تنعق ــرر ب ــه أن يق ــوز ل  جي
conseil « وذلـك يف حـال اسـتحال عـى رئيـس املحكمـة ضـان االشـراطات الصحيـة والوقائيـة 
63  وصـدور احلكـم يف جلسـة علنيـة هـو مـا أكدتـه املـادة 451 مـن قانـون اإلجـراءات املدنيـة الفرنـي واملـادة 174 مـن قانـون املرافعـات املـري، 
والفقـرة األوىل مـن املـادة 115 مـن قانـون املرافعـات الكويتـي.
64  أسـامة الـرويب، "التـوازن بـن عانيـة املحاكـات ومبـدأ اخلصوصيـة"، جملـة كليـة القانـون الكويتيـة العامليـة، ع 10، السـنة الثالثـة، 2015، ص 
.462
65  فهمـي، مرجـع سـابق، ص 396؛ ويذهـب البعـض إىل أنـه ال يكفـي مراعـاة هـذا املبـدأ لتأكيـد احرامـه، بـل جيـب أن يتضمـن احلكـم 
الصـادر يف القضيـة مـا يشـر إىل انعقـاد اجللسـة علنًـا، وإال كان باطـًا" وايل، مرجـع سـابق، ص467 . بينـا يـرى البعـض اآلخـر أن إغفـال هـذا 
ــة  ــت، وبكاف ــأن أن يثب ــب ش ــى كل صاح ــوى، وع ــر الدع ــاء نظ ــت أثن ــد روعي ــراءات ق ــل أن اإلج ــان؛ ألن األص ــه البط ــب علي ــان ال يرت البي
ـدى:  ـرأي ل ـذا ال ـار هل ـم. مش ـة أو احلك ـرض اجللس ـا يف حم ـارة هل ـم اإلش ـك إن مل تت ـت، وذل ـت أو خولف ـد أمهل ـراءات ق ـك اإلج ـرق، أن تل الط
عـادل حممـد جـر الرشيـف، محايـة القـايض وضامنـات نزاهتـه، دار اجلامعـة اجلديـدة، 2008، ص 293؛ ونظـًرا للمـكانة التـي يتمتـع هبـا مبـدأ 
العانيـة، فقـد أكـدت أمهيتـه املـادة العـارشة مـن اإلعـان العاملـي حلقـوق اإلنسـان، واملـادة 14 مـن العهـد الـدويل للحقـوق املدنيـة والسياسـية.
66  الرويب، مرجع سابق، ص 463.
67  وال متتد عانية اجللسة إىل ما جرى يف املداولة؛ ألهنا رسية بطبيعتها، وال جيوز إفشاء أرسارها؛ الرشيف، مرجع سابق، ص 291.
68  وايل، مرجع سابق، ص 467. 
69  Article 6-2 » Le président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront 
en publicité restreinte «. 
70  وايل، مرجع سابق، ص 467. 
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ـم. ـوم وحماميه ـور إال للخص ـمح باحلض ـن يس ـذ ل ـور71، وعندئ ـة احلض ـة حلاي الازم
ــن  ــر اليدي ــاب مطه ــر غي ــل يعت ــراطات، ه ــذه االش ــة ه ــأن ماهي ــور بش ــا يث ــاؤل هن ــع أن التس  والواق
والقفـازات أو الكامـات عائًقـا؟ هـل عـدم توفـر اإلمكانيـة لـرك مسـافة مـر فاصـل بـن األفـراد يمثـل 
ــرة  ــا أن املذك ــظ هن ــد، وياح ــة دون حتدي ــس املحكم ــك لرئي ــر ذل ــة تقدي ــت الائح ــر؟ 72. ترك ــا آخ عائًق
التفسـرية ال تسـعفنا كثـرا يف حتديدهـا، ورضبـت مثـاالً وحيـًدا، يتمثـل يف أن أبعـاد صالـة اجللسـة ال تسـمح 
بذلـك » la dimension de la salle ne le permet pas «. ومـع غيـاب النـص عـى معيـار موضوعـي يف 
الائحـة واملذكـرة التفسـرية، لرسـم احلـاالت التـي يتعـن عـى رؤسـاء املحاكـم االلتـزام هبـا لتقييـد أو حتى 
منـع حضـور اجلمهـور جللسـات املحكمـة، ال بـد مـن التذكـر دائـًا بوجـوب تفسـر بنـود هـذه الائحـة 
تفسـًرا ضيًقـا يتناسـب مـع طبيعـة املرحلـة االسـتثنائية التـي متـر هبـا البـاد، ال سـيا أن اجللسـات الرسيـة 
ختالـف نـص املـادة 6 مـن االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان التـي تنـص عـى أنـه جيـوز منـع دخـول 
اجلمهـور لقاعـة املحاكمـة يف حـاالت الـرضورة القصـوى التـي تـؤدي فيهـا العلنيـة إىل املسـاس بمصلحـة 
العدالـة:
» les mesures jugées strictement nécessaires par le tribunal... lorsque ...la publicité serait de 
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice «.
جيـوز لرئيـس املحكمـة يف املقابـل السـاح باسـتقبال دور الصحافـة املنتـرشة بـن اجلمهـور )بالتنـاوب  3-
بينهـا( 73، سـواء قـرر تقييـد عـدد احلضـور أو حتـى إذا قـرر أن تعقـد اجللسـات بـدون مجهـور، عـى 
ــون  ــه إذا كان القان ــررة. إال أن ــاد املق ــادئ احلي ــزام بمب ــدى االلت ــى م ــة ع ــق الرقاب ــذي حيق ــو ال النح
يمنـع حضـور اجللسـات أو نـص عـى انعقـاد بعضهـا يف رسيـة تامـة، يف هـذه احلالـة يمنـع حضـور 
ــون  ــن قان ــادة 1074 م ــص امل ــا لن ــة طبًق ــات العائلي ــا املنازع ــات، ومثاهل ــذه اجللس ــن هل الصحافي
ــن ذات  ــواد 1180، 1226 م ــا للم ــر طبًق ــة الق ــة بحاي ــات اخلاص ــي، واجللس ــراءات الفرن اإلج
ــون 74. القان
ثانًيا: التداعي بمرافعة مكتوبة
الرافـع أو املرافعـة هـي الـرشح الشـفوي مـن اخلصـم أو حماميـه لادعـاءات أو أوجـه الدفاع وأسـانيدها 
أمـام املحكمـة، فتسـمع املحكمـة مرافعـة املدعـي، ثـم مرافعـة املدعـى عليـه. ويقتـي الرافـع الشـفوي 
االتصـال املبـارش بـن القـايض واخلصـوم أثنـاء اجللسـة، السـرعاء نظـر املحكمـة بطريقـة أفضـل للنقـاط 
ـا يف الواقـع العمـي،  الرئيسـية يف الدعـوى وتنويرهـا بوقائعهـا. إال أن ازدحـام جـداول اجللسـات بالقضاي
71 Article 6-3 » En cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes 
présentes à l’audience, les débats se tiennent en chambre du conseil «.
72 Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus. op.cit. p.757. 
73 Article 6-4 » Dans les conditions déterminées par le président de la juridiction, des journalistes peuvent assister à 
l’audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil en application de l’alinéa précédent.«.
74  وهو ما أكدت عليه املذكرة التفسرية هلذه الائحة: 
 " les journalistes ne pourront en aucun cas assister aux audiences qui se tiennent en chambre du conseil conformément
aux dispositions textuelles pérennes qui le prévoient ou le permettent ".
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حيـول دون إفسـاح الوقـت للمرافعـة الشـفوية، لذلـك جتمـع أغلـب قوانـن املرافعـات بـن املرافعـة الشـفوية 
والكتابيـة75، فـا تشـكل املرافعـة الشـفوية أحـد مبـادئ التقـايض األساسـية وال تعتـر بدورهـا ضانـة مـن 
ــن  ــرف م ـاء كل ط ــال بإعط ــكل فع ــة بش ــدأ املواجه ــم مب ــد تدع ــت ق ــة، وإن كان ـة العادل ــات املحاكم ضان
أطـراف الدعـوى الفرصـة للتعبـر عـن مواقفـه ورأيـه بشـكل مبـارش أمـام القـايض، كـا أهنـا متًكـن املحكمة 
مـن اسـتجاء بعـض النقـاط التـي تتطلـب إيضاحـا مبـارًشا.
ــون  ــإن قان ــفوية، ف ــن املكتوبــة والش ــع بــن املرافعت ــعى للجم ــة تس ــت القوانــن اإلجرائي وإذا كان
اإلجـراءات الفرنـي قـد بـدأ منـذ سـنة 2019 بالتوجـه نحـو الرافـع الكتـايب البحـث واسـتحدث مـا يعـرف 
بــ: الدعـاوى بـدون ترافـع» les procédures sans audience « ، وذلـك بموجـب القانـون رقـم -2019
1333 بتاريـخ 11 ديسـمر 2019، والـذي دخـل حيـز التنفيـذ اعتبـاًرا مـن األول مـن ينايـر2020، ويمكـن 
بموجبـه أن يتفـق أطـراف الدعـوى عـى االكتفـاء بالرافـع املكتـوب أثنـاء نظـر الدعـوى، واالسـتغناء عـن 
املرافعـة الشـفوية بشـكلها املعهـود. لذلـك يسـتمد هـذا النظـام املسـتحدث رشعيتـه باالتفـاق املسـبق بـن 
طـريف النـزاع عـى اللجـوء إليـه مـن جهـة، وتقديـم طلـب للمحكمـة بذلـك مـن جهـة أخـرى.
ومـع اتسـاع دائـرة هـذه األزمـة الصحيـة وزيـادة خطورهتـا، زادت احلاجـة لابتعـاد عـن فكـرة الرافـع 
الشـفوي يف القضايـا، والتـي تسـتلزم احلضـور اجلسـدي للخصـم أو حماميـه، لذلـك جلـأت الائحـة رقـم 
ــدار  ــلطة إص ــايض س ــا للق ــادة 8 منه ــت امل ــع، وأعط ــدون تراف ــات ب ــرة اجللس ــق فك 304-2020 إىل تطبي
ـة واملسـتعجلة خـال هـذه الفـرة بـدون مرافعـة شـفوية.  ـه مـن النظـر يف الدعـاوى الرضوري قـرار يمكن
 la « ــا ــي إلزامًي ــل املحام ــا توكي ــون فيه ــي يك ــاالت الت ــد باحل ــرار مقي ــذا الق ــايض هل ــدار الق ــى أن إص ع
ــا  ــد وكل حمامًي ــن ق ــن الطرف ــا كل م ــون فيه ــي يك ــاالت الت représentation est obligatoire « أو يف احل
ــايض  ــن للق ــا يمك ــاالت ف ــذه احل ــر ه ــا يف غ ــا  » représentées par un avocat  « ، أم ــة فع يف القضي
اسـتخدام هـذه الرخصـة. ويعتـر قـرار القـايض هنـا عمـًا مـن أعـال اإلدارة القضائيـة غـر القابـل للطعـن 
فيـه بـأي وسـيلة مـن وسـائل الطعـن، ويـرى البعـض أن منـع األطـراف مـن حـق الطعـن هنـا مـن شـأنه 
ــك  ــم يف التمس ــن حقه ــر م ــان خط ــن حرم ــايض م ــرار الق ــه ق ــا يتضمن ــم م ــايب، رغ ــم الرق ــص دوره تقلي
ـفوي76. ـع الش بالراف
يتـم إخطـار املتقاضـن هبـذا القـرار بـأي وسـيلة ممكنـة، فـإن كان لـدى أي منهـا اعـراض عـى هـذا 
القـرار، فـا بـد مـن إبدائـه خـال 15 يومـا مـن تاريـخ اإلخطـار. وعليـه، فـإن سـكوت أطـراف الدعـوى 
بعـد إخطارهـم بقـرار القـايض يمثـل يف الواقـع موافقـة مـن جانبهـم عـى اللجوء هلـذا النـوع من اجللسـات. 
وياحـظ هنـا مـا يـي:
ــلطان اإلرادة 	- ــدأ س ــرشع ملب ــاة امل ــر إىل مراع ــرار يش ــى الق ــوم ع ــراض اخلص ــدم اع ــراط ع إذا كان اش
75  فهمي، مرجع سابق، ص 392.
76 » diminuer le contrôle des parties sur cette privation importante de leurs droits «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, 
op. cit., p. 8.
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ــح  ـص مل توض ــة الن ــة77، إال أن صياغ ــد العام ــا للقواع ــع وفًق ــدون تراف ــات ب ــه اجللس ــوم علي ــذي تق ال
ـان مـن تاريـخ  ـان هـذا املوعـد، فهـل سـيبدأ يف الرسي ـة رسي شـكل اإلخطـار، كـا مل تبـن نقطـة بداي
إرسـال اإلخطـار، أم مـن تاريـخ اسـتامه، ويشـر البعـض إىل أنـه رغـم كـون ميعـاد االعـراض هنـا 
ــذا  ــة يف ه ــه الدق ــد جانبت ــرشع ق ــة إال أن امل ــذه الائح ــوارد يف ه ــد ال ــي الوحي ــاد اإلجرائ ــل امليع يمث
الشـأن78. وبـا أن احلديـث هنـا عـن جلسـات ُيمثـل فيهـا األطـراف عـن طريـق حمامـن يمكـن القـول 
 .79(RPVA) ــن ــة للمحام ــبكة االفراضي ــر الش ــه ع ــم توجيه ــن أن يت ــن املمك ــار م إن اإلخط
إذا كان املـرشع قـد أعطـى لألفـراد يف هـذه احلالـة صاحيـة االعـراض عـى قـرار القـايض، فإنـه يمكـن 	-
للقـايض يف حالـة االعـراض أن يقـرر أن تعقـد اجللسـات بـدون مجهـور أو باسـتخدام وسـائل التقـايض 
عـن ُبعـد، دون أن يكـون ألطـراف الدعـوى االعـراض عـى أي مـن هاتـن الوسـيلتن، التـي يكـون 
فيهـا قـرار القـايض غـر قابـل لاعـراض وال للطعـن 80.
ــكل 	- ــة بش ــوى للكتاب ــول الدع ــات، تتح ــدون جلس ــة ب ــتمرار يف القضي ــن االس ــول الطرف ــال قب يف ح
مطلـق، فـا حمـل للمرافعـة الشـفوية81، ليصـدر القـايض حكمـه يف القضيـة تأسيًسـا عـى مـا يقـدم فيهـا 
 .82 » la technique du jugement sur dossier « مـن مذكـرات ومسـتندات مكتوبـة عـى ملـف القضيـة
ــايض أن 	- ــك الق ــك يمل ــوم، لذل ــراض اخلص ــار اع ــا انتظ ــور فيه ــي ال يتص ــا الت ــض القضاي ــاك بع هن
جيـر اخلصـوم عـى اللجـوء للرافـع الكتـايب دون اتفـاق، ودون أن ينتظـر انقضـاء الــ 15 يوًمـا املقـررة، 
ــزم  ــي يلت ــا الت ــتعجلة » des procédures en référé « أو القضاي ــا املس ــأن: القضاي ــك بش ــق ذل ويتحق
 des procédures dans lesquelles le juge doit « القــايض بالفصــل فيهــا يف مــدة حمــددة لذلــك
ــوم  ــادة، أي بمفه ــن ذات امل ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــا أكدت ــو م statuer dans un délai déterminé «، وه
املخالفـة، يعتـر قـرار القـايض بـأن تنظـر هـذه القضايـا بـدون مرافعـة شـفوية قـراًرا هنائًيـا رغـم أن هذه 
ـع الشـفوي. ـة - الطاب ـا - يف األوضـاع العادي ـا يغلـب عليه القضاي
ثالًثا: جلسات عن بعد
اسـتمرار اجللسـات خـال هـذه الفـرة، قـد يقتـي اللجـوء إىل وسـائل التقنيـة احلديثـة لعقـد اجللسـات 
عـن ُبعـد » la visioconférence « ، ولعـل هـذه اآلليـة تشـكل يف الوقـت الراهـن األداة الفعالـة للمحافظـة 
عـى شـفوية اجللسـات، مـع مراعـاة االعتبـارات الصحيـة والتباعـد االجتاعـي بـن املتقاضـن والقضاة. 
77 Natalie Fricero, Reprise de l’activité juridictionnelle: un nouveau procès civil se dessine, https://www.leclubdesjuristes.
com, Consulté le 14/8/2020.
78 » de toute l’ordonnance, c’est le seul délai qui est évoqué. Comment se fait-il que son rédacteur n’ait pas été plus 
précis quant à sa mise en œuvre « , Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p. 4.
79  Lucie Mayer, Nouveaux pouvoirs accordés au juge civil: l’urgence sanitaire peut-elle tout justifier ? Gazette du Palais - 
n°16 - 28/04/2020 p. 81.
80  ibid. p.82.
81  وهو ما أكدته الفقرة األخرة من املادة عندما نصت عى ذلك رصاحة: 
» A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification 
entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge ».
82  Géraldine Maugainle, op. cit., p. 5.
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لذلـك أجـازت املـادة 7 مـن الائحـة للقـايض إصـدار قـرار باعتـاد إحـدى وسـائل التواصـل املرئـي 
واملسـموع  » un moyen de télécommunication audiovisuelle « لنظـر اجللسـات التـي مـن املمكـن أن 
تنعقـد خـال هـذه الفـرة، ويف مجيـع أنـواع املنازعـات 83، ويكـون قـرار القـايض يف هـذه احلالـة غـر قابـل 
للطعــن » par une décision non susceptible de recours « باعتبــاره مــن أعــال اإلدارة القضائيــة84. 
وبسـبب مـا ُأثـر يف فرنسـا مـن إشـكاليات بشـأن انعقـاد اجللسـات عـن بعـد، وحتفـظ الكثـر مـن الفقهـاء 
حـول املـكان الـذي مـن املفـرض أن يتواجـد فيـه املحامـي، أوضحـت الفقـرة الثانيـة أنـه ال يشـرط جلوس 
املحامـي وظهـوره إىل جانـب موكلـه يف هـذه اجللسـات85. وقـد قيـدت هـذه املـادة سـلطة القـايض يف اللجوء 
هلـذا النـوع مـن اجللسـات بقيـد واحـد وهـو: أن يكـون بإمكانـه دائـًا التحقـق مـن هويـة كل طـرف مـن 
أطـراف الدعـوى، وبالشـكل الـذي يضمـن رسيـة تبـادل املعلومـات والبيانـات اخلاصـة بالقضيـة بينهـا أو 
بـن مـن يمثلهـا 86. كـا فرضـت الفقـرة األخـرة مـن ذات املـادة عـى القـايض إدارة وضبـط اجللسـات، 
والوقـوف عـى حسـن سـرها والتحقـق مـن تبـادل األطـراف للمسـتندات عـى النحـو الـذي يكفـل احرام 
حقـوق الدفـاع وحتقيـق مبـدأ املواجهـة، وألزمـت الكاتـب بتحريـر حمـرض اجللسـة87.
كـما سـمحت الفقـرة الثالثـة مـن املـادة 7 مـن الائحـة للقـايض يف حـال اسـتحال عقـد هـذه اجللسـات 
ــأي  ــم ب ــوى أو ممثليه ــراف الدع ــاع أط ــن بس ــل للطع ــر قاب ــراًرا غ ــدر ق ــأن يص ــي، ب ــادي أو تقن ــبب م بس
 ،» tout moyen de communication éléctronique « ـال ـف النق ـك اهلات ـا يف ذل ـة، ب ـال ممكن ـيلة اتص وس
مـع مراعـاة أن يتمكـن القـايض مـن خـال هـذه الوسـيلة مـن التحقـق مـن هويـة املتقاضـن وضـان رسيـة 
تبـادل املعلومـات 88.
ـزه املـادة 7 مـن هـذه الائحـة يتعلـق يف حقيقـة األمـر برخصـة » faculté « متنحهـا الائحـة  مـا جتي
ــذر،  ــة بح ــذه الرخص ــع ه ــل م ــاة التعام ــى القض ــب ع ــك جي ــا 89، لذل ــوء إليه ــم باللج ــاة، وال تلزمه للقض
ــراف  ــن أط ــأي م ــة رضًرا ب ــر القضي ــل نظ ــا تأجي ــكل فيه ــي ال يش ــوال الت ــا يف األح ــوء إليه ــادي اللج وتف
ــذي  ــرشح ال ــه أو ال ــوى أو مرافعت ــراف الدع ــد أط ــخصية أح ــا ش ــون فيه ــي تك ــة الت ــوى، أو يف احلال الدع
83 » cette disposition est applicable à tout contentieux «, Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à 
l’épreuve du coronavirus, op. cit., p.744.
84  Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, op ci, p11. Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.76.
85  كان ذلـك بعـد أن أثـر التسـاؤل حـول مـا إذا كان املمثـل القانـوين أو املرجـم ملزًمـا باجللـوس إىل جانـب موكلـه أم إىل جانـب القـايض، فنصـت 
الفقـرة الثانيـة مـن الائحـة عـى أنـه:
» Lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, il n’est pas requis que ce dernier soit physiquement 
présent auprès d’elle «.
86  اعتمد املرشع هذين املعيارين بشكل رصيح يف املادة السابعة: 
» un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité 
de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats «.
87  نص الفقرة األخرة من املادة 7: 
» le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au 
respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats «.
88  Natalie Fricero Reprise de l’activité juridictionnelle, op. cit., p.4.
89  Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.76.
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ــذه  ــيصدر يف ه ــذي س ــم ال ــايض احلك ــا الق ــيبني عليه ــي س ــية الت ــل األساس ــد العوام ــكل أح ــيقدمه يش س
القضيـة. ويدعـو الفقـه الفرنـي القضـاة إىل احلـرص يف حتقيـق نـوع مـن التـوازن بـن مجيـع هـذه االعتبارات 
باحلـرص عـى احلصـول عـى موافقـة الطرفـن املسـبقة قبـل اللجـوء إليهـا حتـى وإن مل تشـرط الائحـة 
ذلـك90، ويؤكـدون وبحـق عـى وجـوب ضـان التعـرف عـى شـخص املتقـايض والـذي قـد يعتـر أمـًرا 
يف غايـة الصعوبـة خاصـة إذا مـا اجتهـت املحاكـم السـتخدام "أي وسـيلة اتصـال ممكنـة" عـى حـد تعبـر 
هـذه الائحـة كاهلاتـف 91، ال سـيا مـع غيـاب الصـورة وبالتـايل غيـاب التعـرف عـى ردود األفعـال وتعابـر 
الوجه 92. 
ومـع هـذه التحذيـرات الفقهيـة، اجتهـت املذكـرة التفسـرية يف املقابـل إىل حتفيـز القضـاة عـى اللجـوء 
إليهـا 93، مسـببة ذلـك بالسـاح باسـتمرار الفصـل يف أكـر قـدر مـن املنازعـات خـال هـذه الفـرة ال سـيا 
ــك  ــى ذل ــت ع ــًعا ورضب ــًرا واس ــة تفس ــتحالة املادي ــر االس ــت تفس ــس، وتول ــات احلب ــة بطلب ــك املتعلق تل
ــات.  ــذه اجللس ــد ه ــن عق ــتمكنها م ــي س ــزة الت ــات أو األجه ــة للقاع ــار املحكم ــل افتق ــة مث ــض األمثل بع
ـي:  ـا ي ـادة إىل م ـذه امل ـأن ه ـارة بش ـدر اإلش وجت
ــون 	- ــة يف القان ــل الدراس ــة حم ــتحدثته الائح ــًرا اس ــر أم ــد ال يعت ــن بع ــات ع ــد اجللس ــوء لعق أن اللج
الفرنـي للتصـدي لفـروس )كوفيـد - 19 (، فقـد سـبق للمـرشع الفرنـي تبنـي اللجـوء لـه بموجـب 
املـادة L.3211-12-2 مـن قانـون التنظيـم القضائـي، إال أن الائحـة رقـم 304-2020 متثـل خروًجـا عـن 
األصـل العـام للجـوء هلـذه اجللسـات وفًقـا للقواعـد العامـة التـي تسـتلزم موافقـة الطرفـن املسـبقة مـن 
جهـة، وألن الائحـة، قـد أجـازت للقـايض يف حـال االسـتحالة التقنيـة أو املاديـة التـي حتـول دون عقـد 
هـذه اجللسـات إمكانيـة االسـتاع ألي مـن الطرفـن أو ممثليهـم باتبـاع أي وسـيلة متكنـه مـن ذلـك. 
أن إرصار املـرشع الفرنـي عـى اسـتمرار مرفـق القضـاء يف الفصـل يف القضايـا املسـتعجلة، دفعـه إىل 	-
حـد إجـازة عقـد جلسـات قضائيـة باسـتخدام مجيـع وسـائل االتصـال والتواصـل ومنهـا اهلواتـف، يف 
الوقـت الـذي الزال البعـض يتمسـك بعـدم إمكانيـة اللجـوء للتقـايض اإللكـروين عـن بعـد. 
الفــرع الثالــث: التواصــل بيــن المتخاصميــن فــي زمــن كورونــا وكيفيــة تبــادل المذكــرات 
والمســتندات
أظهـرت األزمـة الصحيـة أمهيـة العاقـة بـن اخلصومـة مـن جهـة، ومسـألة التواصـل أو االتصـال بـن 
90 » il serait judicieux que les juges saisis en fassent une application mesurée en essayant de recueillir l’accord des parties « Loïc 
Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus, op. cit., p.745.
91  Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.72.
92 « la garantie de l’identification et de la confidentialité est périlleuse, surtout les difficultés d’expression », Soraya 
Amrani-Mekki, op. cit., p.72.
93 « L’impossibilité technique ou matérielle doit être entendue dans une acception large afin de permettre la poursuite 
du traitement des contentieux notamment devant le juge des libertés et de la détention «. Circulaire de présentation de 
l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, op. cit., p.12.
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ــوره  ــح وتط ــارها الصحي ــة يف مس ــان اخلصوم ــح أن رسي ــن الواض ــح م ــرى، وأصب ــة أخ ــن جه ــوم م اخلص
يسـتلزم دون أدنـى شـك ضـان حسـن وفعاليـة التواصـل 94، سـواء بـن أطـراف الدعـوى، أو بـن كل منهـا 
مـع ممثلـه القانـوين، أو حتـى التواصـل بـن حمامـي كل خصـم مـع حمامـي اخلصـم اآلخـر.
اختفـت الشـكلية يف تبـادل املسـتندات والوثائـق بـن كل مـن املدعـي واملدعـى عليـه مـع الفقـرة األوىل 
مـن املـادة 6 مـن الائحـة 95 والتـي أجـازت للطرفـن مبادلـة مذكراهتـا املكتوبـة ومجيـع الوثائـق واملسـتندات 
فيـا بينهـا بجميـع الطـرق املمكنـة:  » par tout moyen « ، ليصبـح بإمـكان أي منهـا إرسـال مجيـع هـذه 
الوثائـق بموجـب خطـاب مسـجل بعلـم الوصـول، خطاًبـا عادًيـا أو حتـى عـن طريـق الريـد اإللكـروين.
وممـا الشـك فيـه أن مـا جييـزه نـص املـادة 6 مـن الائحـة يعتـر خروًجـا رصحًيـا عـن القواعـد العامـة يف 
قانـون اإلجـراءات املدنيـة والتجاريـة التـي تفـرض عـى الطرفـن يف الظـروف العاديـة اتبـاع شـكلية خاصـة 
بشـأن هـذه املبـادالت، عـى النحـو املعمـول بـه طبًقـا للمـواد 831 والفقـرة األوىل مـن املـادة 861 مـن قانـون 
 lettre « ـادل بموجـب خطـاب مسـجل بعلـم الوصـول ـة الفرنـي والتـي تشـرط التب ـراءات املدني اإلج
 .96» recommandée avec accusé de réception
وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه رغـم التسـاهل مـن قبـل املـرشع يف هـذا الصـدد، إال أنـه اشـرط رضورة مراعـاة 
متكـن القـايض يف مجيـع األحـوال مـن التحقـق مـن احـرام مبـدأ املواجهـة يف االتصـال والتواصـل والتبـادل 
بـن الطرفـن 97، وهـو االلتـزام الوحيـد الـذي تفرضـه هـذه املـادة عـى طـريف اخلصومـة تطبيًقـا للقواعـد 
العامـة لقانـون اإلجـراءات الـواردة يف الفقـرة األوىل مـن املـادة 16 منـه، لذلـك يتعـن عـى كل طـرف اختيار 
الطريقـة التـي سـتمكنه - إن لـزم األمـر - مـن إثبـات متكـن الطـرف اآلخـر مـن االطـاع عـى املعلومـات 
والبيانـات واملسـتندات وهـو مـا ال يتحقـق مـع اخلطـاب العـادي98. 
ـا كانـت طريقـة التواصـل التـي أختارهـا أي  لذلـك حرصـت املذكـرة التفسـرية عـى التذكـر بأنـه أًي
ــات  ــن إثب ــن م ــاين ليتمك ــرف الث ــي للط ــليم احلقيق ــى التس ــرص ع ــه احل ــن علي ــه يتع ــن إال أن ــن الطرف م
التزامـه بتحقيـق اطـاع الطـرف اآلخـر عليهـا وإثبـات تاريـخ التسـليم أيًضـا أمـام القـايض حتقيًقـا ملبـدأ املواجهـة99. 
وألن القضايـا الوحيـدة التـي مـن املمكـن الفصـل فيهـا خـال هـذه املرحلـة هـي القضايـا الرضوريـة واملسـتعجلة، فقـد أشـار 
البعـض وبحـق إىل أن مثـل هـذه القواعـد اإلجرائيـة ال يمكـن أن تتناسـب مـع هـذا النوع مـن القضايا، فاالسـتعجال 
يسـتلزم بـا شـك الوضـوح والفعاليـة يف تبـادل املسـتندات وهـو مـا لـن حيققـه السـاح بالتبـادل بجميـع 
94  »  avancer un procès, c’est communiquer  «.
95 Article 6-1 » Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut 
s’assurer du respect du contradictoire «.
ـة  96  وهـو مـا وضحتـه رصاحـة املذكـرة التفسـرية هلـذه الائحـة واملؤرخـة 26/3/2020 بقوهلـا: إن نـص هـذه املـادة يعطـي للطرفـن إمكاني
ــة.  ــد العام ــا القواع ــا عليه ــي تفرضه ــات الت ــن االلتزام ــرر م التح
97   Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p.6.
98  Antoine Kirry, op. cit., p.87.
99   » quel que soit le mode de transmission choisi, les parties devront être en mesure de prouver la remise effective de leurs 
conclusions et pièces ainsi que sa date afin de prévenir toute contestation «. Circulaire relative à l’adaptation de l’activité 
pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19.
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الطـرق املمكنـة 100.
يشـر ظاهـر النـص أن اهلـدف األسـايس هـو تسـهيل مهمـة املتقاضـن يف ظـل األوضـاع الصحيـة احلالية، 
ولكنـه قـد يثـر بعـض اإلشـكاليات املتعلقـة باألمـن واحلايـة القانونيـة » la securité juridique «، ومثـال 
ذلـك عندمـا يقـوم أحـد األطـراف بإعـان الطـرف الثـاين بطلباتـه اخلتاميـة يف الطعـن باالسـتئناف بموجـب 
إخطـار عـادي أو رسـالة عاديـة بتاريـخ 30 مـارس، فـإن ذلـك يمثـل بدايـة رسيـان ميعـاد الثاثـة أشـهر 
الـذي يلتـزم خاهلـا املطعـون ضـده بالـرد أي بتاريـخ 30 يونيـو، والـذي لـن يكـون خاضعـا لنظـام امتـداد 
املواعيـد الـذي أقـره املـرشع الفرنـي بموجـب الائحـة 306-2020 ألن أجـل هـذا امليعـاد حيـل بعـد انقضاء 
فـرة الطـوارئ الصحيـة ومـدة احلايـة القانونيـة التـي أقرهـا املـرشع الفرنـي للمواعيـد اإلجرائيـة101. 
ومـع ذلـك فقـد أشـارت املذكـرة التفسـرية هلـذه الائحـة إىل أن هـذه املرونـة يف تبـادل املسـتندات بـن 
ـا حماكـم الدرجـة  ـا اليـوم الواحـد، وقضاي ـا مثـل قضاي األطـراف ال يمكـن تطبيقهـا بشـأن بعـض القضاي
ــادة  ــب امل ــة بموج ــراءات املدني ــون اإلج ــواردة يف قان ــة ال ــد العام ــأهنا القواع ــق بش ــي تطب ــة، والت الثاني
 voie « ــا ــتندات إلكرونًي ــادل املس ــراف تب ــى األط ــب ع ــي توج ــادة 930، والت ــن امل ــرة األوىل م 850 والفق
 .»  électronique
كـا ياحـظ يف هـذا الشـأن أن املذكـرة التفسـرية لائحـة 304 حتفـز بشـكل ملحـوظ املتقاضـن عـى 
اللجـوء لنـص املـادة 1543 مـن قانـون اإلجـراءات املدنيـة » la mise en état conventionnelle « والتـي 
مـن املمكـن اللجـوء إليهـا أمـام مجيـع حماكـم الدولـة أًيـا كانـت اإلجـراءات املتبعـة أمامهـا 102. 
تسـهيل التبـادل هبـذا الشـكل ال ينطبـق بشـأن مـا يتعـن عـى األفـراد إيداعـه يف املحاكـم ويقتـر فقـط 
عـى مـا يتـم تبادلـه بينهـا وذلـك يتاشـى مـع التفسـر الصحيـح لنـص املـادة التـي تشـر إىل أنـه لألطـراف 
تبـادل مسـتنداهتم املكتوبـة » les parties peuvent échanger leurs écritures «، لذلـك يتـم اللجوء 
يف هـذه احلالـة إىل القواعـد العامـة التـي تلـزم أطـراف الدعـوى بإيداعهـا باتبـاع الوسـائل اإللكرونيـة حتـت 
ــأن  ــادة 850 بش ــص امل ــا لن ــول » à peine d’irrecevabilité relevée d’office « تطبيًق ــدم القب ــة ع طائل
حماكـم أول درجـة ونـص الفقـرة األوىل مـن املـادة 930 مـن قانـون اإلجـراءات املدنيـة الفرنـي103.
بذلـك نكـون قـد عرضنـا التدابـر التـي سـمح مـن خاهلـا املـرشع الفرنـي للمحاكـم باختاذها يف سـبيل 
ــل  ــي ال حتتم ــتعجلة الت ــا املس ــل يف القضاي ــاح بالفص ــه، والس ــاء يف أداء مهام ــق القض ــتمرار مرف ــان اس ض
ــد  ـهيل عق ــروًرا بتس ــة، م ــات مكتوب ــور أو بمرافع ــدون مجه ــات ب ــد جلس ـاح بعق ــن الس ــدًءا م ــل، ب التأجي
جلسـات عـن ُبعـد، وانتهـاء بتسـهيل عمليـة تبـادل املسـتندات بـن األطـراف. ولعـل مـا يمكـن ماحظتـه 
100  « les procédures d’urgence requièrent célérité et efficacité, des échanges rapides et sûrs, ce que tous les moyens de 
communication ne garantissent pas «, Bertrand Poyet, L’assouplissement des règles de communication des conclusions 
et des pièces en temps de crise sanitaire, https://www.leclubdesjuristes.com. Consulté le 14/8/2020.
101  Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.12.
102  Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus. op. cit., p.757. 
103  Bertrand Poyet, op. cit., p.23.
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ـراءات  ـن اإلج ـة لقوان ـد العام ـن القواع ـا ع ـن خروًج ـت تتضم ـتحدثة، وإن كان ـراءات املس ـذه اإلج أن ه
املدنيـة، إال أن هـذا التسـهيل واملرونـة هـو مـا تقتضيـه طبيعـة املرحلـة التـي يمـر هبـا العـامل اليـوم، مقابـل 
ضـان اسـتمرار حـق األفـراد يف تقديـم طلباهتـم املسـتعجلة أمـام املحاكـم.
الخاتمة
ال بـد أن تتحـول األزمـات العامـة، التـي مل نكـن مسـتعدين ملواجهتهـا، إىل دروس حقيقيـة ملعاجلـة مـا 
قـد يسـتجد أو يطـرأ يف املسـتقبل. مل تنتـه أزمـة فـروس )كوفيـد - 19( حتـى تاريـخ كتابـة هـذا البحـث، 
ـع  ـو متوق ـا ه ـع م ـا، م ـدول صحًي ـاة ال ـي معان ـم ينه ـل لتطعي ـاول التوص ـة حت ـات الطبي ـت الدراس ومازال
مـن اسـتمرار اآلثـار االقتصاديـة والقانونيـة واالجتاعيـة لسـنوات طويلـة. وإىل يومنـا هـذا يتجـاذب العـامل 
أطـراف احلديـث عـن موجـة ثانيـة قـد تكـون أشـد خطـورة مـن املوجـة األوىل هلـذا املـرض. وإذا كان هـذا 
الفـروس الـذي ال يـرى بالعـن املجـردة قـد دفـع الـدول يف بدايـة سـنة 2020 إىل إغـاق املحاكـم، فمـن 
غـر املتصـور أن تعـود الـدول لذلـك مـرة أخـرى مـع املوجـه الثانيـة أو حتـى مـع أي أزمـة مسـتقبلية قـد 
تتعـرض هلـا، ال سـيا فيـا يتعلـق بالقضايـا األرسيـة والقضايـا املسـتعجلة التـي تقـوم عـى فكـرة اخلشـية من 
فـوات الوقـت، ويـؤدي مـرور الزمـن فيهـا إىل إصابـة املدعـي بـرضر أو خطـر يتمثـل إمـا يف ضيـاع حقـه أو 
االنتقـاص منـه.
رأينـا مـن خـال هـذا البحـث أن املـرشع الفرنـي قـد تدخـل لعـاج هـذه األزمـة بعـدد كبـر مـن 
القوانـن االسـتثنائية، وتناولنـا طريقتـه العمليـة يف تنظيـم املحاكـم للفصـل يف املسـائل غـر اجلنائيـة. تعرفنـا 
عـى هدفـه الـذي أكدتـه وزارة العـدل هنـاك مـراًرا، وهـو اسـتمرار مرفـق القضـاء يف أعالـه باحلـد األدنـى 
ــون  ــأ القان ــروس. جل ــار الف ــع انتش ــي متن ــة الت ــراطات الصحي ــاة االش ــم مراع ــه للمحاك ــن مع ــذي يمك ال
الفرنـي للمـرة األوىل إىل تقييـد بعـض املبـادئ القضائيـة ال سـيا مبـدأ املواجهـة والعلنيـة، مسـتنًدا إىل أن 
ـات  ـن الضان ـة م ـل جمموع م يف املقاب ـدَّ ـا، وق ـتثنائية ملعاجلته ـر اس ـًا تداب ـب دائ ـتثنائية تتطل ـروف االس الظ
تتعلـق بقابليـة احلكـم املسـتعجل الصـادر بالرفـض للطعـن، أو حـق األفـراد يف رفـض الرافـع املكتـوب، 
وضـان حـق اخلصـم الغائـب الـذي مل يتمكـن مـن حضـور اجللسـات املوضوعيـة املؤجلـة. وجدنـا يف تدخل 
املـرشع الفرنـي الرسعـة والفعاليـة التـي جيـب أن تأخذهـا القوانـن العربيـة بعـن االعتبـار يف مواجهـة أزمة 
بحجـم أزمـة )كوفيـد - 19(. لذلـك بالعـودة لإلشـكالية األساسـية املطروحـة يف بدايـة البحـث توصلنـا إىل 
أن القيـود التـي فرضهـا املـرشع قـد وازهنـا بضانـات أيًضـا، قدمهـا للمتقاضـن وتوصـل للنتيجـة التـي كنـا 
نأمـل أن تتوصـل هلـا قوانيننـا يف الـدول العربيـة باسـتمرار مرفـق القضـاء يف أداء مهامـه عـى األقـل بشـأن 
القضايـا املسـتعجلة.
لذلـك نـويص أن تأخـذ الترشيعـات العربيـة ذلـك بعـن االعتبـار، وأن تنظـر بعـن العدالـة لـكل حـق 
قـد يضيـع مـن صاحبـه بسـبب هـذه األزمـة التـي ستسـتمر آثارهـا عـى مرفـق القضـاء لسـنوات عديـدة مـا 
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مل نتطلـع آلفـاق الترشيعـات املقارنـة لدراسـة مـا اسـتحدثته ملواجهتهـا. نـويص أال يتمسـك املـرشع العـريب 
بقواعـد قانونيـة جامـدة مـى عـى ترشيعهـا عقـود كثـرة للتـذرع بعـدم إمكانيـة عقـد جلسـات يف غرفـة 
املشـورة، أو االكتفـاء بالرافـع املكتـوب، أو حتـى لتسـهيل تبـادل املسـتندات عـى النحـو الـذي سـبق بيانـه. 
ونـويص أخـًرا بتعديـل مـا يلـزم تعديلـه يف قوانـن اإلجـراءات املدنيـة للسـاح بالتقـايض اإللكـروين وعقـد 
جلسـات عـن بعـد تتصـدى للظـروف املاثلـة هلـذه األزمـة.
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